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  عناصر الملكیة الصناعیة ذات القیمة الفنیة: الباب الثاني

عناصر الملكیة الصناعیة ذات القیمة الفنیة هي تلك المبتكرات التي تشمل الشكل  إن

الخارجي أو تسمى بالمبتكرات الجمالیة، وهي الحقوق المعنویة الصناعیة التي ترد على 

  :العلامات التجاریة وتسمیات المنشأ وهو ما سیتم تفصیله فیما سیأتي

  العلامة التجاریة: الفصل الأول

لعلامة الیوم مجرد وسیلة للتمییز بین المنتجات أو الخدمات عن غیرها، بل لم تعد ا

أصبحت وسیلة قانونیة في خدمة إستراتیجیة المؤسسات، لتوسیع أسواقها في كل مناطق 

العالم، كما تظهر أهمیة العلامة باعتبارها قیمة مالیة في ذمة مالكها مستقلة عن المؤسسة 

الاستثمارات التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسیات في التي تستغلها، ویظهر ذلك في 

  .مجال العلامات والنجاح الذي حققته في ذلك

سیتم تعریف العلامة التجاریة وبیان شروط تسجیلها والآثار المترتبة على ذلك  وعلیه 

  .ثم انقضاؤها وأخیرا الحمایة القانونیة المقررة لها

  جاریةمفهوم العلامة الت: المبحث الأول

العلامة التجاریة هي إشارة ممیزة تحدد سلعا أو خدمات معینة على أنها تلك التي 

ینتجها أو یوفرها شخص أو مؤسسة ما، وهي توفر لمالكها حق الانتفاع بها، وتحدید السلع 

والخدمات التي یقدمها أو الترخیص للغیر بالانتفاع بها، كما توفر للمستهلك سهولة التعرف 

  .لذلك سیتم تعریفها ثم تحدید وظائفها. والخدمات المتعلقة بهاعلى السلع 

  :تعریف العلامة التجاریة: المطلب الأول

لم تتطرق القوانین المقارنة بما فیها القانون الجزائري، وكذا الاتفاقیات الدولیة إلى وضع 

تتخذها تعریف دقیق للعلامة التجاریة، واكتفت بتحدید الصور والأشكال التي یمكن أن 

  العلامة التجاریة، وعلیه سیتم تعریفا لغة ثم اصطلاحا

   جمعها علامات، ومعناها: العلامة  :للعلامة التجاریةالتعریف اللغوي :الفرع الأول

  .ما ینصب في الأرض فیهتدى به: العلامة

  .الفصل بین الأرضین: العلامة

  1.سمة أو أمارة أو شعار تعرف به الأشیاء: العلامة

                                                             

  .معجم المعاني الجامع، معجم عربي عربي -1
 / https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 
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أورد الفقه عدة تعاریف لها وذلك : التعریف الاصطلاحي للعلامة التجاریة :الثانيالفرع 

  : كما یلي

وسیلة من وسائل المنافسة المشروعة بین المنتجین والتجار شأنها شأن بقیة « :العلامة

حقوق الملكیة الصناعیة بحیث إذا اتخذ أحد التجار أو المنتجین علامة تجاریة أو صناعیة 

تمییزا لبضائعه أو منتجاته فإنه یمتنع عن غیره من التجار أو المنتجین استخدام نفس معینة 

             1.»هذه العلامة لتمییز سلع مماثلة

كل ما یتخذ من تسمیات أو رموز أو « :عرفها سمیر جمیل حسین الفتلاوي بأنها

یقوم بإصلاحها أو  أشكال توضع على البضائع التي یبیعها التاجر، أو یصنعها المنتج، أو

  2.»تجهیزها أو خدمتها، لتمییزها عن بقیة المبیعات أو المصنوعات أو الخدمات

كل إشارة أو دلالة ممیزة یتخذها الصانع أو التاجر «:وعرفها صلاح زین الدین بأنها  

أو مقدم الخدمة لتمییز صناعته أو خدماته عن مثیلاتها التي یصنعها أو یتاجر بها أو 

  3.»رونیقدمها آخ

  :وظائف العلامة التجاریة :المطلب الثاني

إن العلامة التجاریة تخدم مصالح جمیع أطراف العلاقة الاقتصادیة، فهي من جهة 

تخدم التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة بتمییز سلعته أو خدمته عما یشابهها، وهي أیضا 

ویفضلها عن غیرها لأسباب وسیلة للمستهلك للتعرف على السلعة أو الخدمة التي یرغبها 

  .شخصیة أو موضوعیة، ومن ثم فإن للعلامة التجاریة عدة وظائف تؤدیها

إن العلامة  :العلامة التجاریة محددة المصدر وخصائص المنتوج: الفرع الأول

التجاریة هي التي تعطي للمنتجات والخدمات ذاتیتها التي تمیزها عن غیرها بیسر وسهولة، 

در المنتجات والبضائع والخدمات كما توضح مصدر جهة الإنتاج ذلك أنها توضح مص

ومن ثم تلعب العلامة التجاریة دورا هاما في تكریس السمعة والشهرة التجاریة للتاجر 4.أیضا

  5.والصانع ومقدم الخدمة في المیدان التجاري والصناعي

                                                             

 .197محمد حسنین، المرجع السابق، ص  -1
 .253سمیر جمیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، ص  -2
، 248، ص2006دار الثقافة للنشر والتوزیع، : العلامات التجاریة وطنیا ودولیا، دون طبعة، عمان صلاح زین الدین، -3

249. 
 .141عبد الله حسین الخشروم، المرجع السابق، ص  -4
 .41صلاح زین الدین، العلامات التجاریة وطنیا ودولیا، المرجع السابق، ص -5
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تعد العلامة التجاریة : العلامة التجاریة وسیلة للتعرف والدعایة للمنتوج: الفرع الثاني

كونها تؤدي دورا مهما في التعرف 1إحدى وسائل الإعلان المهمة عن المنتجات والخدمات،

على المنتج أو السلعة بالنسبة لأطراف العلاقة الاقتصادیة دون حاجة لبیان خصائص 

وأوصاف المنتج أو الخدمة، إذ یكفي أن یذكر المشتري للبائع اسم العلامة التي تحملها 

السلعة التي یرید شراءها فیتعرف عنها، فالعلامة التجاریة تمنح للمستهلك تكرار شراء المنتج 

  .أو السلعة التي یرید اقتناءها بنفس الخصائص والنوعیة ودرجة الجودة التي یرغبها

تعد العلامة التجاریة  :العلامة التجاریة أهم وسائل المنافسة المشروع: الفرع الثالث

في القطاع الاقتصادي عموما والتجاري خصوصا، وتلعب دورا بارزا في  عنصرا أساسیا

وذلك بما لها من تأثیر واسع على المستهلك 2،عملیة تسویق المنتجات والبضائع والخدمات

  .الذي یرغب في سلعة أو خدمة ما تحمل علامة تجاریة معینة هي المفضلة حسب اعتقاده

  ة وأشكالهاأنواع العلامة التجاری: المبحث الثاني

للعلامة التجاریة أنواع مختلفة، حددها المشرع الجزائري على سبیل المثال في الأمر 

كما أنها تتخذ أشكالا مختلفة، هي محددة كذلك على سبیل المثال في هذا . 06-03رقم 

  .الأمر، والتي سیتم توضیحها في المطلب الأول والثاني من هذا المبحث

  :مة التجاریةأنواع العلا: المطلب الأول

تتنوع العلامة التجاریة بتنوع النشاط التجاري الذي یمارسه التاجر، سواء كان تجاریا، 

أو خدماتیا، ویندرج مع هذا التقسیم تقسیمات أخرى للعلامة منها ما حدده  أو صناعیا،

  .ومنها ما لم یحدده، والتي سنوردها تباعا 06-03المشرع الجزائري في أمر 

  :تنقسم إلى: من حیث موضوعها: الفرع الأول

یقصد بالعلامة الصناعیة التي یضعها الصانع أو المنتج : العلامة الصناعیة: أولا

على السلع التي ینتجها أو یقوم بصناعتها وذلك لتمییزها عن مثیلاتها من السلع الأخرى، 

ق وتوزیع ویهدف إلى لفت انتباه الجمهور إلیها سواء أكان المنتج أو المصنع یتولى تسوی

  .السلع بنفسه، أو أنه یقتصر فقط على صناعتها

ومفهوم السلع هنا یؤخذ بالمفهوم الواسع سواء تعلق الأمر بالمنتوجات الصناعیة أو  

إلخ وهو ما أشار إلیه ... الطبیعیة أو الزراعیة أو التقلیدیة، وساء أكانت خامة أو مصنعة

                                                             

، 1997، القاھرة، دار النھضة العربیة، 2لملكیة الصناعیة والتجاریة، طحمد الله محمد حمد الله، الوجیز في حقوق ا -1
 .85ص

 .47صلاح زین الدین، العلامات التجاریة وطنیا ودولیا، المرجع السابق، ص  -2
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المتعلق بالعلامات حیث عرف  03/06الأمر من  3فقرة  2المشرع الجزائري في المادة 

السلعة هي كل منتوج طبیعي أو زراعي أو تقلیدي أو صناعي خاما أو «: السلعة بأنها

علامة مرسیدس للسیارات، علامة الآیرباص (ومن أمثلة العلامات الصناعیة، . »مصنعا

  ).الخ... لمحركات الطائرات، علامة سوني للأجهزة الإلكترونیة

ة الصنع علامة تجاریة إلزامیة مثل بقیة أنواع العلامات في القانون وقد نص تعد علام

تعتبر علامة السلعة أو « : على 06 -03من الأمر رقم  3المشرع الجزائري في المادة 

  .»...الخدمة إلزامیة لكل سلعة أو خدمة مقدمة

ها التاجر على یقصد بالعلامة التجاریة، العلامة التي یضع: العلامة التجاریة: ثانیا

السلع والبضائع التي یقوم ببیعها وتوزیعها، سواء كانت من إنتاجه أو بعد شراءها من المنتج 

  .مباشرة أو شراءها من تاجر الجملة، وذلك لغایة تمییزها عن السلع والبضائع المماثلة

والعلامة التجاریة تؤخذ بمفهومها الواسع هي الأخرى سواء تعلق الأمر بالمنتجات 

علامة نوكیا (التجاریة أو الزراعیة أو مواد أولیة أو مصنعة، وأمثلة هذه العلامة، 

  ).إلخ...للاتصالات، إیفري للمشروبات، مایكروسوفت لأجهزة الإعلام الآلي، بیجو للسیارات

عرف الفقه علامة الخدمة بأنها كل إشارة أو رمز یتخذ شعارا  :علامة الخدمة: ثالثا

ة تجاریة أو صناعیة، أو شعارا لتمییز الخدمات التي تقدمها منشأة لتمییز منتجات منشا

  1 .معینة

فعلامة الخدمة تشیر إلى خدمة أو خدمات مرتبطة أو غیر مرتبطة بسلع أو بضائع 

فهي لا تظهر على هذه الأخیرة وإنما على الأشیاء التي یستخدمها التاجر في أداءه للخدمة، 

  ).أمین، وشركات النظافة، وشركات النقلخدمات البنوك، وشركات الت(مثل 

كل «:بأنها 06 -03وقد عرف المشرع الجزائري الخدمة في المادة الأولى من الأمر 

المتعلق برقابة  39-90، كما عرفها في المادة الثانیة من المرسوم »أداء له قیمة اقتصادیة

كل مجهود یقدم ما عدا تسلیم منتوج ولو كان هذا التسلیم ملحقا  :"بأنها2الجودة وقمع الغش

  ".بالمجهود المقدم أو دعما له

                                                             

نبیل محمد أحمد صبیح، حمایة العلامة التجاریة والصناعیة في التشریع المصري واتفاقیات الجات، دون طبعة،  -1
 .25، ص 1999 دار النھضة العربیة،: القاھرة

، یتعلق برقابة الجودة وقمع 1990ینایر  30الموافق  1410رجب  3، المؤرخ في 39- 90، المرسوم التنفیذي 2المادة  -2
 .1990، سنة 5الغش، الجریدة الرسمیة عدد 
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تعتبر :"إجباریة 06-03ولقد أصبحت علامة الخدمة بموجب المادة الثالثة من الأمر

علامة السلعة أو الخدمة إلزامیة لكل سلعة أو خدمة مقدمة بیعت أو عرضت عبر أنحاء 

  ".التراب الوطني

  :تنقسم إلى: من حیث طریقة استخدامها: الفرع الثاني

هي العلامة الخاصة بشخص محدد، طبیعي كان أو معنوي  :العلامة الفردیة: أولا

الذي یتولى استغلالها في نشاطه الصناعي أو التجاري، فهي بذلك مستعملة من قبل الصناع 

عن غیرها، وسواء كان أو التجار أو مقدمي الخدمات لتمییز المنتجات أو الخدمات 

حیث یعد استعمال العلامات الفردیة الأكثر ، استغلالها بمعرفة صاحبها أو عن طریق الغیر

      1.انتشارا، كما تمثل محل تنظیم أغلب التشریعات لضمان المنافسة المشروعة وحمایتها

لق المتع 06-03من الأمر  2نصت المادة الأولى الفقرة  :العلامة الجماعیة: ثانیا

علامة تستعمل لإثبات المصدر «: بالعلامات على العلامة الجماعیة وعرفتها بأنها كل

والمكونات والإنتاج أو كل میزة مشتركة لسلع أو خدمات مؤسسات مختلفة، عندما تستعمل 

  .»هذه المؤسسات العلامة تحت رقابة مالكها

عدة مؤسسات تملك نوعا وعلیه یمكن تعریف العلامة الجماعیة بأنها علامة تستعملها 

معینا من المنتوجات لها میزة مشتركة ویجمعها اتحاد یسعى إلى تحقیق المصالح المشتركة 

وذلك بممارسة الرقابة على منتوجات لیست من صنعه أو إنتاجه   2لمشروع اقتصادي معین

عها، إلى أو المواد المصنوعة منها، أو جودتها، أو طریقة إنتاجها، أو الدقة المتبعة في صن

   3.غیر ذلك من ممیزات وخصائص تلك المنتوجات

إن الهدف من العلامات الجماعیة هو إظهار البضائع التي وضعت علیها العلامة 

الجماعیة قد جرى فحصها ومراقبتها من قبل الجهة الاقتصادیة مالكة العلامة الجماعیة، 

ن حیث النوعیة والجودة فدورها رقابي كونها تدل على مواصفات وبیانات المنتوجات م

  4 .والمصدر وطریقة الصنع

المتعلق بالعلامات الحق  06 -03من الأمر  22ومنح المشرع الجزائري في المادة   

لأي شخص معنوي سواء كان خاضعا للقانون العام أو الخاص أن یملك علامة جماعیة، 

                                                             

، جامعة تیزي وزو، كلیة )منشورةغیر (سعیدة راشدي، العلامات في القانون الجزائري الجدید، أطروحة دكتوراه، -1
 .74، ص2014الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .202محمد حسنین، المرجع السابق، ص  -2
 .302، ص 1971محمد حسني عباس، الملكیة الصناعیة والمحل التجاري، القاھرة، دار النھضة العربیة،  -3
 .74لسابق، ص صلاح زین الدین، العلامات التجاریة وطنیا ودولیا، المرجع ا -4



86 
 

المتضمن القانون منه أن یكون نظام استعمال العلامة الجماعیة  23مشترطا في المادة 

الأساسي لهذه العلامة محددا لشروط خاصة باستعمالها وأن تنص على ممارسة رقابة فعلیة 

  .عند استعمالها

لقد نص المشرع الجزائري على هذا النوع من العلامات في  :العلامة المشتركة: ثالثا

لنفس یخضع طلب تسجیل العلامة المشتركة « : كما یلي 2771-05المرسوم التنفیذي 

شروط الفحص من حیث الشكل والمضمون المنصوص علیها في هذا المرسوم، إضافة إلى 

   06-03من الأمر رقم  23و 22 فحص یتعلق بالشروط المنصوص علیها في المادتین

بلغ كل تعدیل لنظام استعمال العلامة المشتركة المذكور للمصلحة المختصة التي ی

  .»ه ابتداء من تسجیله في سجل العلاماتتقیده في سجل العلامات ویسري مفعول

  :تنقسم إلى: من حیث تركیبها: الفرع الثالث

یمكن أن تتألف العلامة من الشكل الذي  :العلامة المكونة من الشكل البسیط: أولا

یتخذه المنتوج بما فیها الشكل الخارجي له كالغلاف أو الأوعیة أو طریقة الغلق وكذا طریقة 

البلاستیك أو الزجاج أو الورق، فكل هذه الأشكال تعتبر بمثابة علامات توضیب المنتوج من 

  .تجاریة إذا كانت تتسم بصفة التمیز عن غیرها

المتعلق بالعلامات  06-03من الأمر  3فقرة  7إلا أن المشرع الجزائري في المادة   

طبیعة أو استثنى ومنع من التسجیل الرموز التي تمثل شكل السلع أو غلافها إذا كانت ال

وظیفة السلع أو التغلیف تفرضها، هذا فضلا على أن الأشكال التي تأخذها العلامة یمكن 

  .حمایتها بواسطة قوانین الرسوم والنماذج الصناعیة

-03لم ینص المشرع الجزائري في الأمر  :العلامة المكونة من الشكل المركب: ثانیا

عاد صراحة إلا أن ذلك یدخل في عموم المتعلق بالعلامات على الأشكال ثلاثیة الأب 06

الأشكال الممیزة للسلع أو توضیبها وبالتالي یمكن إضفاء الحمایة على هذا النوع من 

  .العلامات شریطة توافره على الشروط المفروضة من حیث تمیزها بشكل واضح عن غیرها

  :تنقسم إلى :من حیث طبیعتها: الفرع الرابع

                                                             

، یحدد كیفیات إیداع العلامات وتسجیلھا، 02/08/05، المؤرخ في 277-05من المرسوم التنفیذي رقم  31المادة  -1
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ویقصد بها كل إشارة أو دلالة معینة مكونة من لحن أو جمل  :العلامة الصوتیة: أولا

سیقي لمصاحبة أو استخدام لحن مو  1موسیقیة معینة تستخدم لتمییز سلع أو خدمات معینة،

المصلحة ویمكن تسجیل العلامة الصوتیة في شریط وتقدیمها إلى  الشعار الإعلامي،

  .ى بالحمایة القانونیةالمختصة لتسجیلها حتى تحظ

إلى جانب العلامة الصوتیة  :العلامة الخاصة بحاسة الشم وعلامة الذوق: نیاثا

أجازت بعض التشریعات تسجیل العلامات الخاصة بحاسة الشم، بغرض تمییز المنتجات 

فقد سمح تشریع الولایات المتحدة بشكل صریح بتسجیل العلامة الصوتیة . عن غیرها

والعلامة الخاصة بحاسة الشم، ومثال ذلك تسجیل عطر الأزهار الذي یذكر بتفتح زهرة 

  . ویستعمل في خیوط الخیاطة والغزل والتطریز" ریابلومی"

- 03من أمر  02بالنسبة للتشریع الجزائري، فقد نصت المادة : العلامة المرئیة: ثالثا

، وعلیه لا یجوز إیداع ...."كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي" على أن العلامات هي 06

د توفیر الحمایة لهما، وإنما وتسجیل العلامات الخاصة بحاسة الشم وعلامة الذوق بقص

   .حمایة العلامات المرئیة فقطتسجیل و اكتفى المشرع ب

المتعلق بالعلامات مفهوم  06-03لم یعرف الأمر : العلامة المشهورة: الفرع الخامس

العلامة المشهورة إلا أنه أشار إلى رفض تسجیل العلامات إذا كانت مشابهة لعلامة مشهورة 

تستثنى من التسجیل، الرموز « :منه على أنه 8فقرة  7ي المادة في الجزائر حیث نص ف

المماثلة أو المشابهة لعلامة أو لاسم تجاري یتمیز بالشهرة في الجزائر وتم استخدامه لسلع 

  .»..مماثلة ومشابهة تنتمي لمؤسسة أخرى إلى درجة إحداث تضلیل بینهما

  :أشكال العلامة التجاریة: المطلب الثاني

المتعلق  06-03الأمر رقم  2بالنسبة المشرع الجزائري نجده نص في المادة 

العلامات هي كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي، لاسیما الكلمات «: بالعلامات على ما یلي

بما فیها أسماء الأشخاص والحرف والأرقام والرسومات، أو الصور والأشكال الممیزة للسلع 

ردها أو مركبة، التي تستعمل كلها لتمییز سلع أو خدمات شخص أو توضیبها والألوان بمف

  .»طبیعي أو معنوي عن سلع وخدمات غیره

  :وتتمثل في: رموز التسمیة: الفرع الأول

                                                             

عامر محمود الكسواني، التزویر المعلوماتي للعلامة التجاریة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مزودة ومدعمة بالاجتھادات  -1
 .96، ص2010دار الثقافة للنشر والتوزیع،  ،القضائیة، دون طبعة، عمان
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باستقراء القوانین المقارنة للعلامات  :الأسماء والكلمات التي تأخذ شكلا ممیزا: أولا

الخدمة باتخاذ اسمه الشخصي كعلامة یتبین لنا أنها سمحت للمنتج أو التاجر أو مقدم 

وهذه  أن یتخذ هذا الاسم شكلا ممیزا،تجاریة لتمییز المنتجات أو البضائع أو الخدمات، على 

مثلا لتمییز نوع ) PEUGEOT(كإطلاق اسم  لعلامة التجاریة شائعة الاستعمالالصورة ل

  .من أنواع السیارات

خاص كالخط الفارسي أو  ویجب أن یظهر الاسم بشكل ممیز، كأن یكتب بخط

الكوفي، أو أن یحاط بدائرة أو مربع، ولا یكفي مجرد كتابته بأحرف كبیرة دون أن یتخذ أي 

     1.شكل ممیز

كثیرا ما تتخذ العلامة التجاریة شكل أرقام أو حروف معینة  :الحروف والأرقام: ثانیا

التجار والمنتجین استخدام الأرقام لتمییز المنتجات، وفي هذه الحالة یمتنع على الآخرین من 

 ،7UP ،333 ،555:ومن أمثلة هذه العلامات لحروف نفسها في تمییز سلع مماثلة،أو ا

GMC BMWأو الألبسة ، وهذا لتمییز أنواع من السیارات أو المشروبات الغازیة.    

  :وتتمثل في: الرموز الشكلیة: الفرع الثاني

یمكن أن تستمد العلامة  :الألوان أو الرسومات العلامات المكونة من الصور أو: أولا

  .التجاریة من الصور أو الألوان أو الرسومات

استخدام الصورة كعلامة ) تریبس(أجاز المشرع الجزائري وكذا اتفاقیة : الصور -1

تجاریة لتمییز المنتجات أو الخدمات، ویستوي الأمر أن تكون هذه الصورة مستمدة من 

أو مستمدة من الكواكب كالهلال ) الفیل مثلا(أو زهرة أو صورة حیوان الطبیعة كصورة شجرة 

كما یمكن أن تتخذ الصور الفوتوغرافیة للإنسان . الخ... والنجوم أو المركبات والطائرات

كعلامة تجاریة إذ یمكن أن تتخذ العلامة التجاریة من صورة التاجر أو الصانع أو مقدم 

  2.ة حصول موافقته على ذلكالخدمة أو صورة ترجع للغیر شریط

المتعلق بالعلامات إمكانیة اتخاذ  06-03من الأمر  2أجازت المادة  :الألوان -2

  .الألوان سواء أكانت مفردة أو مركبة كعلامة تجاریة

والألوان التي یمكنها أن تشكل علامة تجاریة هي الألوان المتجانسة والمتداخلة   

ومثال ذلك لون أزرق داخل دائرة  ،خلطها بشكل ممیز والمنظمة، فیجب جمع هذه الألوان أو

                                                             

، 1971لمؤسسة التجاریة، دون طبعة، بیروت، مطبعة یاخوس وشرتوني، ادوارد عید، الأعمال التجاریة والتجار وا -1
 .466ص 

 .83صلاح زین الدین، العلامات التجاریة وطنیا ودولیا، المرجع السابق، ص  -2
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الخ، فاللون الواحد یثیر صعوبة في مدى اعتباره علامة تجاریة خاصة إذا لم ... سوداء

  .یقترن بلفظ أو رمز أو صورة تمیزه عن غیره

یمكن أن تتخذ العلامة التجاریة شكل رسم أو مجموعة رسومات معینة  :الرسومات -3

اجر أو مقدم الخدمة رسم فني یتضمن مناظر مستوحاة من الطبیعة كالأنهار كأن یستخدم الت

والجبال والحیوانات أو أن یكون الرسم مستوحى من الخیال، شریطة أن یكون لها شكل ممیز 

  .ومبتكر

یرى الفقه إمكانیة استعمال المنظر العام دون أن یعتبر ذلك حكرا على شخص معین و

لأن الأصح هو 1،إذا كان المنظر یدخل في تكوین علامة ماإلا أنه یصبح محمیا فیما 

اعتبار الرسومات المأخوذة من المناظر العامة تخرج عن دائرة الاستعمال كعلامة تجاریة، 

كونها ملك للكافة ولا یمكن لأحد أن یستأثر بها، إلا إذا شكلت العلامة خاصیة منفردة 

  .بإضافة إشارات أو رموز ممیزة لها

  :تسجیل العلامة التجاریة في الجزائر وآثاره :الثالثالمبحث 

لا یكتسب الحق في العلامة التجاریة إلا بعد تسجیلها، كما أن التسجیل هو شرط 

أساسي للحصول على الحمایة القانونیة للعلامة في حالة الاعتداء علیها، وتختلف القوانین 

مجرد قرینة على ملكیة العلامة، وقد  المقارنة من حیث الأثر الذي یرتبه التسجیل، فقد یكون

  .یكون التسجیل هو التصرف المنشئ لملكیة العلامة

  :شروط تسجیل العلامة التجاریة وحالات رفض تسجیلها :الأول المطلب

تخضع العلامة التجاریة عند تسجیلها لشروط منها ما هو موضوعي، كشرط التمیز 

كشرط التسجیل والنشر، وهناك علامات  والقابلیة للإدراك الحسي، ومنها ما هو شكلي،

  . تستثنى من التسجیل، كالرموز الخاصة بالملك العام، والرموز المظللة للجمهور

یشترط التشریع الجزائري  :الشروط الموضوعیة لتسجیل العلامة التجاریة: الأول الفرع

الذي یقدمه التسجیل عند تسجیل العلامة التجاریة، شروطا موضوعیة معینة حتى یقبل طلب 

  :وهو ما سیتم بیانه في الفروع التالیة صاحب العلامة،

ویقصد بشرط التمیز، أن یكون للعلامة : أن تكون العلامة التجاریة ممیزة: أولا

التجاریة شكل یمیزها عن غیرها من العلامات، أي أن تكون لها ذاتیة تحول بینها وبین 

                                                             

1  -  Albert chavanne; Jean jacques burst;opcit, page 534. 
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وز العادیة أو الشائعة الاستعمال لا یمكن أن التشابه مع غیرها، ومن ثم فإن الأشكال والرم

  .تتخذ صورة العلامة

ولقد ذهب القضاء الجزائري إلى أن العبرة في تسجیل العلامة أو إبطالها، یكون   

بمناقشة العلامة المراد حمایتها، والتأكد من أنها تحمل تسمیة تتوفر على الخاصیات 

 1شأن اتجهت المحكمة العلیا في إحدى قراراتهاوالممیزات التي تمیزها عن غیرها، وفي هذا ال

إلى أن العبرة بتمیز العلامة التجاریة هو تمتعها بالخاصیات والممیزات التي تمیزها عن 

غیرها، وأن سبق الإیداع والتسجیل لدى الهیئة المختصة لا یكفي وحده لإبطال أي علامة 

  .تجاریة

لامة حمایة له من المنافسة غیر ویعد شرط تمیز العلامة مقرر لفائدة مالك الع  

المشروعة، وفي ذات الوقت لفائدة المستهلك حمایة له من اقتناء منتجات مماثلة أو مشابهة، 

وبذلك فإن الطابع الممیز للعلامة یعد شرطا لازما لاعتبارها علامة تجاریة، كما أن العلامة 

 تتمتع بأیة حمایة، ولو كانت التجاریة التي ینعدم فیها الطابع الممیز للمنتوج عن غیره لا

وشرط تمیز العلامة التجاریة تضمنته اتفاقیة باریس لسنة 2.مسجلة لدى الهیئة المختصة

التي حددت حالات رفض تسجیل العلامة أو ) خامسا" (ب"في المادة السادسة الفقرة  1883

  .إبطالها إذا كانت مجردة من أیة صفة ممیزة

أن تكون العلامة التجاریة جدیدة، حتى تحظى بحمایة یشترط  :أن تكون جدیدة: ثانیا

ا لم تكن محل طلب تسجیل القانون، واعتبار العلامة جدیدة أو شاغرة یعني أنها وقت إیداعه

راع، وإنما والأمر هنا لا یتعلق بالجدة المطلقة كتلك المطلوبة في براءة الاخت من الغیر،

ختیار على علامة تؤدي إلى إثارة الاختلاط فالمهم أن لا یقع الا یتعلق بالجدة النسبیة،

  .بعلامة أخرى

العلامة جدیدة لیس فقط في إطار المنطقة التي یمارس فیها التاجر أو الصانع  واعتبار

أو مقدم الخدمة نشاطه، بل یشمل كامل الإقلیم الوطني، باعتبار أن العلامة ترافق المنتجات 

  .والخدمات عند تداولها، كما أنها تغطي كامل التراب الوطني

                                                             

، 1الغرفة التجاریة والبحریة، المجلة القضائیة، العدد، 190797، ملف رقم 13/07/99قرار المحكمة العلیا، في  -1
 .128- 125، ص 2000

 .وھي المعھد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة -2
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بالجدة في الابتكار بل في التطبیق، إذ وكون الجدة نسبیة في العلامة لأنها لا تتعلق 

قد تكون العلامة المتخذة قد سبق تسجیلها إلا أن مدة حمایتها قد انتهت ولم تجدد، أو 

    1.انقضت بإحدى طرق الانقضاء، ففي هذه الحالة یمكن أن تكون محل إیداع جدید

- 03ن الأمر م 2بین المشرع الجزائري في المادة:أن تكون قابلة للتمثیل الخطي:ثالثا

أن العلامات هي كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي، والمقصود بذلك أن تكون مكتوبة  06

  .من جهة وظاهرة بصورة مادیة ملموسة من جهة ثانیة

فالمشرع الجزائري یشترط إذا كانت العلامة التجاریة مكونة من كلمة أو كلمات أن    

عربیة لوحدها، أو مقترنة بلغة أجنبیة أو أن تكون تكون مكتوبة، سواء أكانت الكتابة باللغة ال

  .اللغة العربیة أكثر وضوحا إلى جانبها اللغة الأجنبیة

وبذلك فإن المشرع الجزائري لم یسایر التطور التشریعي في هذا المجال، فقد أصبحت   

ل العلامة التجاریة التي تعتمد على الصوت والرائحة والرموز غیر المادیة منتشرة في مجا

التجارة والخدمات، وأصبحت تحظى بالحمایة القانونیة التي تتمتع بها العلامة المادیة، 

  2.خاصة العلامات الصوتیة التي تملكها شركات الدعایة والإعلان والمحطات التلفزیونیة

تقضي القواعد العامة أن جمیع التصرفات وكذا المعاملات : أن تكون مشروعة: رابعا

بین الأفراد مهما كان نوعها لا تكون صحیحة ونافذة إذا ثبت مخالفتها للنظام العام والآداب 

المتعلق  06-03وانطلاقا من هذا المبدأ فقد اتجه المشرع الجزائري في الأمر . العامة

ة التجاریة المكونة من الرموز المخالفة للنظام بالعلامات التجاریة إلى منع تسجیل العلام

تستثنى من التسجیل الرموز المخالفة للنظام « : العام والآداب العامة حیث نص على أنه

العام والآداب العامة والرموز التي یحظر استعمالها بموجب القانون أو الاتفاقیات الثنائیة أو 

  3.»هاالمتعددة الأطراف التي تكون الجزائر طرفا فی

وانطلاقا من هذا النص فإنه لا یمكن اتخاذ الكلمات والعبارات المشینة والماسة بالحیاء 

العام، وكذا الصور والرسومات والأشكال الفاضحة كعلامة تجاریة، وكذا الرموز التي یحظر 

  .القانون استعمالها

                                                             

 .131- 126راشدي سعیدة، المرجع السابق، ص  -1
غیر (دكتوراه، میلود سلامي، النظام القانوني للعلامات التجاریة في القانون الجزائري والاتفاقیات الدولیة، أطروحة  -2

 .78-76، ص2012-2011، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، - باتنة-، جامعة الحاج لخضر)منشورة
، یتعلق 2003یولیو سنة  19الموافق  1424جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  06-03من الأمر 04فقرة  07المادة  3

 .2003و سنة یولی 23، بتاریخ 44بالعلامات، الجریدة الرسمیة الجزائریة، عدد
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مة التجاریة إن تسجیل العلا: الشروط الشكلیة لتسجیل العلامة التجاریة: الثاني الفرع

لیس أمرا اختیاریا ولا متروكا لرغبة مالك العلامة، فالمشرع الجزائري أوجب ضرورة تسجیلها 

حیث أن مالك العلامة لا  كما حدد إجراءات الإیداع والفحص، لدى المصلحة المختصة،

  . یستفید من الحمایة القانونیة المقررة إلا بعد استیفاء هذه الشروط

صد بالإیداع التصرف الذي یطلب بموجبه الشخص الطبیعي أو یق: الإیداع: أولا

ویكون مالكا شرعیا لها أي  تارها،المعنوي من الإدارة المختصة تسجیل العلامة التي یخ

إرسال ملف یتضمن نموذج العلامة المطلوب حمایتها مرفقا بتعداد لكافة المنتجات أو 

 277-05من المرسوم التنفیذي  03ادة وقد حددت الم لخدمات التي تنطبق علیها العلامة،ا

یرسل عن  كیفیة إیداع العلامة، وذلك بتقدیم طلب التسجیل لدى المصلحة المختصة أو

وذلك إما من صاحب العلامة  وسیلة أخرى مناسبة تثبت الاستلام،أو بأیة  طریق البرید،

ن یعین له شخصیا أو وكیل عنه، وإذا كان صاحب الطلب مقیما في الخارج یتوجب علیه أ

وكیلا للقیام بإجراءات الإیداع نیابة عنه، وذلك بموجب وكالة مؤرخة  وممضاة وتحمل اسم 

  1.الوكیل وعنوانه

ویحرر طلب التسجیل في شكل نموذج تسلمه المصلحة المختصة ویحتوي وجوبا على 

یتعدى اسم المودع وعنوانه الكامل، صورة من العلامة على أن لا : بیانات إجباریة منها

مقاسها الإطار المحدد لهذا الغرض في الاستمارة الرسمیة، وإذا كان اللون عنصرا ممیزا 

ئمة وكذا قا. للعلامة ویشكل میزة لها على المودع أن یرفق الطلب بصورة ملونة للعلامة

    2.بالإضافة إلى وصل یثبت دفع رسوم الإیداع واضحة وكاملة للسلع والخدمات،

یقوم المعهد الوطني الجزائري للمكیة الصناعیة بفحص : یداعفحص ملف الإ: ثانیا

الملف من ناحیة الشكل ومن ناحیة الموضوع، فإذا اعتبر الملف صحیحا من حیث الشكل 

والموضوع، یعد الإیداع مقبولا، على اثر ذلك تقوم الهیئة المختصة بتحریر محضر یثبت 

  3.ودفع الرسومتاریخ الإیداع، ساعته ومكانه وكذا رقم التسجیل 

أعلاه یتمتع بسلطة رفض الإیداع في حالة عدم ذكر البیانات إن المعهد المذكور   

الإجباریة وعدم إدراج المستندات في الملف ویجوز له في حالة مخالفة مادیة أو عدم دفع 

الرسوم، منح المودع مهلة شهرین لتصحیح إیداعه ویقصد بالمخالفة المادیة في تكوین 

                                                             

 .، یحدد كیفیات إیداع العلامات وتسجیلھا277-05من المرسوم التنفیذي رقم  07و 06المواد  -1
 .، یحدد كیفیات إیداع العلامات وتسجیلھا277-05من المرسوم التنفیذي رقم  04و 03المواد  -2
 .ات إیداع العلامات وتسجیلھا، یحدد كیفی277- 05الفقرة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم  12و 11المواد  -3
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وإذا لم یقم . مثلا بیان غیر دقیق أو غیر كاف للأصناف التي تنطبق علیها العلامةالملف، 

   1المودع في المهلة الممنوحة له بتصحیح ملفه یحق للمصلحة المختصة رفض الإیداع

ا وفیما یخص فحص الإیداع  من ناحیة الموضوع، فتبحث المصلحة المختصة عما إذ 

ن التسجیل لسبب أو عدة أسباب من أسباب الرفض م لم تكن العلامة المودعة مستثناتا

  06.2-03من الأمر  07المنصوص علیها في المادة 

لرفض، فإنها وبعد أن تتأكد المصلحة المختصة من عدم وجود أي سبب من أسباب ا

وإذا تبین للمصلحة المختصة أن الفحص من حیث المضمون مطابق  تقوم بتسجیل العلامة،

خدمات المبینة في الطلب، لا تسجل العلامة إلا لهذه السلع من السلع وال لجزء فقط

                3.والخدمات

) 10(یمكن تجدید تسجیل العلامة لفترات متتالیة تقدر بعشر : تجدید الإیداع: ثالثا

وقد نص  4،على أن یسري التجدید من الیوم الذي یلي تاریخ انقضاء التسجیل. سنوات

على وجوب ألا یتضمن  277-05من المرسوم التنفیذي  17المشرع الجزائري في المادة 

تجدید تسجیل العلامة، أي تعدیل جذري في نموذج العلامة أو إضافة في قائمة السلع أو 

  .الخدمات المعنیة

 مع العلم أن طلب التجدید یقدم إلى المصلحة المختصة، مع دفع رسوم التجدید،

 الأكثر التي تلي انقضاء التسجیل، على) 6(أو ستة  أشهر قبل انقضاء التسجیل، )6(ستة

كما یرفق طلب التجدید بكل الوسائل التي تثبت بأن العلامة قد استعملت خلال السنة التي 

  6.وفي حالة عدم استیفاء هذه الشروط یرفض طلب التجدید 5.تسبق انقضاء التسجیل

  التسجیل والنشر: رابعا

إن التسجیل هو قرار قید العلامة، حیث تمسك المصلحة المختصة  :سجیلالت -1

كما . سجلا خاصا تقید فیه العلامات التي تبین بعد الفحص أنها مطابقة شكلا ومضمونا

  06.7-03تقید فیه كل العقود المنصوص علیها في الأمر 

                                                             

 .، یحدد كیفیات إیداع العلامات وتسجیلھا277- 05من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  -1
 .، یحدد كیفیات إیداع العلامات وتسجیلھا277- 05من المرسوم التنفیذي  11المادة  -2
 .وتسجیلھا، یحدد كیفیات إیداع العلامات 277- 05من المرسوم التنفیذي  12المادة  -3
 .، المتعلق بالعلامات06- 03من الأمر  05المادة  -4
 .، یحدد كیفیات إیداع العلامات وتسجیلھا277-05من المرسوم التنفیذي  19و 18المواد  -5
 .، یحدد كیفیات إیداع العلامات وتسجیلھا277- 05من المرسوم التنفیذي  21المادة  -6
 .، یحدد كیفیات إیداع العلامات وتسجیلھا277- 05من المرسوم التنفیذي  14المادة  -7
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ضم تعریف تیمكن لكل شخص بعد تسدید الرسوم المستحقة الحصول على شهادة كما  

وكذلك استنساخ لما قید في السجل أو شهادة تثبت عدم  كل البیانات المقیدة في السجل،

تسلم المصلحة المختصة لصاحب التسجیل أو لوكیله شهادة تسجیل عن كل و وجودها، 

   1.علامة مسجلة

أما النشر فیتكفل به المعهد الجزائري للملكیة الصناعیة ویكون ذلك بصفة  :النشر -2

حیث تنشر في النشرة الرسمیة تسجیلات وتجدیدات العلامات، إضافة إلى إبطالها 2.ریةدو 

  .06-03وإلغائها وكذلك كل قید سجل بمقتضى الأمر

أورد المشرع الجزائري في المادة  :حالات رفض تسجیل العلامة التجاریة: الثالث الفرع

فیها رفض تسجیل العلامة، المتعلق بالعلامات، الحالات التي یتوجب  06-03من الأمر  7

  :وهذه الحالات هي. وأسباب هذا الرفض

  ).الفقرة الأولى( 02الرموز التي لا تعد علامة في مفهوم المادة  -

  .الرموز الخاصة بالملك العام أو المجردة من صفة التمییز -

الرموز التي تمثل شكل السلع أو غلافها إذا كانت الطبیعة أو وظیفة السلع أو  -

  .لیف تقتضیهاالتغ

الرموز المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة والرموز التي یحظر استعمالها  -

بموجب القانون الوطني أو الاتفاقیات الثنائیة أو المتعددة الأطراف التي تكون الجزائر طرفا 

  .فیها

 الرموز التي تحمل من بین عناصرها نقلا أو تقلیدا لشعارات رسمیة أو أعلام أو -

شعارات أخرى أو اسم، مختصر أو رمز أو إشارة أو دمغة رسمیة تستخدم للرقابة والضمان 

من طرف دولة أو منظمة مشتركة بین الحكومات أنشئت بموجب اتفاقیة دولیة إلا إذا 

  .رخصت لها السلطة المختصة لهذه الدولة أو المنظمة بذلك

تجاریة فیما یخص طبیعة أو الرموز التي یمكن أن تظلل الجمهور أو الأوساط ال -

  .جودة أو مصدر السلع والخدمات والخصائص الأخرى المتصلة بها

الرموز التي تشكل حصریا أو جزئیا بیانا قد یحدث لبسا مع المصدر الجغرافي لسلع  -

أو خدمات معینة وفي حالة ما إذا تم تسجیل هذه الرموز كعلامة بغیر حق تعرقل استعمال 

  .الجغرافي من قبل أشخاص آخرین لهم الحق في استعمالهذلك البیان 

                                                             

 .، یحدد كیفیات إیداع العلامات وتسجیلھا277-05من المرسوم التنفیذي  16و 15المواد  -1
 .، یحدد كیفیات إیداع العلامات وتسجیلھا277- 05من المرسوم التنفیذي  29المادة  -2
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الرموز المماثلة أو المشابهة لعلامة أو لاسم تجاري یتمیز بالشهرة في الجزائر، وتم  -

استخدامه لسلع مماثلة ومشابهة تنتمي لمؤسسة أخرى إلى درجة إحداث تضلیل بینهما أو 

  .تجاريالرموز التي هي بمثابة ترجمة للعلامة أو الاسم ال

الرموز المطابقة أو المشابهة لعلامة كانت محل طلب تسجیل أو تسجیل یشمل  -

سلعا أو خدمات مطابقة أو مشابهة لتلك التي سجلت من أجلها علامة الصنع أو العلامة 

  . التجاریة إذا كان هذا الاستعمال یحدث لبسا

  :الآثار المترتبة على تسجیل العلامة التجاریة: لثانيالمطلب ا

یترتب على تسجیل العلامة لدى الهیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة اكتساب الحق في 

المتعلق بالعلامات، ویتمتع عندئذ  06-03العلامة، وهو ما أقره المشرع الجزائري في أمر 

مالك العلامة بجمیع الحقوق الواردة على العلامة باعتبارها ملكا له، ویحق له التصرف فیها 

صرفات الجائزة قانونا، سواء بعوض أو بدون عوض، وهو ما یتم تبیانه فیما بكل أوجه الت

  :یأتي

نص المشرع الجزائري على أنه یكتسب الحق في  :الحق في الحمایة:الفرع الأول

كتسب في إطار العلامة بتسجیلها لدى المصلحة المختصة، ودون المساس بحق الأولویة الم

) 10(ها في الجزائر، تحدد مدة تسجیل العلامة بعشرتطبیق الاتفاقات الدولیة المعمول ب

   1.سنوات تسري بأثر رجعي ابتداء من تاریخ إیداع الطلب

 06-03من أمر 01فقرة 05نصت المادة  :حق ملكیة العلامة التجاریة :الفرع الثاني

كما نصت . »...یكتسب الحق في العلامة بتسجیلها لدى المصلحة المختصة«:على أنه

یخول تسجیل العلامة لصاحبها حق ملكیتها «:من نفس الأمر على أنه 01فقرة 09المادة 

  .»...على السلع والخدمات التي یعینها لها

ویتضح من نص المادتین، أن تسجیل العلامة التجاریة یكسب صاحبها أهم حق   

  .لها علیها وهو حق الملكیة والذي یتیح له حق استعمالها على السلع والخدمات التي یعینها

فالحق في ملكیة العلامة مرتبط بضرورة التسجیل كون المشرع الجزائري لا یجیز   

استعمال أي علامة إلا بعد تسجیلها أو إیداع طلب تسجیل بشأنها، ومرتبط كذلك بضرورة 

  2.الاستعمال الجدي للعلامة على السلع أو الخدمات المتصلة بها

                                                             

 .بالعلامات ، المتعلق06- 03من الأمر  02و  01الفقرة  05المادة  -1
 .، المتعلق بالعلامات06- 03من الأمر رقم  11و 04المواد -2
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لكیة على العلامة إلا بعد تسجیلها كما أن المشرع الجزائري لا یعتد بحق الم  

واستعمالها في مدة معینة، بل أنه یمنع استعمال أیة علامة قبل تسجیلها أو إیداع طلب 

بالإضافة إلى أن ذلك التسجیل له حجة مطلقة تجاه الكافة، وبواسطته ینشأ . تسجیل بشأنها

مة، وإنما هو وسیلة الحق في ملكیة العلامة، وهو لیس وسیلة كاشفة للحق في ملكیة العلا

  .مقررة له

من  09نص المشرع الجزائري في المادة  :حق التصرف في العلامة التجاریة: أولا

  .»فإن الحق في العلامة یخول صاحبه حق التنازل عنها... «: على أنه 06-03الأمر 

والمقصود بالتنازل عن العلامة التجاریة هو التصرف فیها بكافة أنواع التصرفات من   

قل ملكیتها للغیر بالبیع أو الهبة أو الوصیة أو تقدیمها كحصة في الشركة، كما یشمل كذلك ن

  .عقد رهن العلامة دون نقلل ملكیتها

ولأن العلامة التجاریة هي وسیلة من وسائل جذب العملاء، قد تعد عنصرا مهما من 

مرتبطة وجودا  عناصر المحل التجاري، فهي بحكم الدور الذي تلعبه في النشاط التجاري

فهل معنى هذا أنه لا یمكن التصرف في العلامة التجاریة بمعزل . وعدما بالمحل التجاري

  عن التصرف في المحل التجاري؟

بالنسبة للمشرع الجزائري فقد اتجه إلى إجازة التصرف في العلامة التجاریة بكافة أنواع 

  06.1-03ك في الأمر استقلالا عن التصرف في المحل التجاري، وذل حتىالتصرف و 

ومن ثم فإن المشرع الجزائري أجاز لصاحب العلامة التجاریة التنازل عنها سواء بنقل   

ملكیتها بالبیع أو الهبة أو الوصیة، كلیا أو جزئیا أو تقدیمها كحصة في الشركة أو إجراء أي 

 عن حق عیني علیها أو الحجز علیها باعتبارها مالا مملوكا لصاحبه، وذلك استقلالا

  .التصرف في المحل التجاري

كما ربط المشرع الجزائري التصرف في العلامة التجاریة استقلالا عن التصرف في 

  2.التصرف باطلا المحل التجاري بعدم تظلیل الجمهور أو الأوساط التجاریة وإلا كان

  :ومن أنواع  التصرفات القانونیة الواردة على العلامة التجاریة 

                                                             

بمعزل عن التحویل الكلي أو الجزئي للمؤسسة « : ، المتعلق بالعلامات على أنھ06-03من الأمر  14نصت المادة  -1
 .»أو رھنھایمكن نقل الحقوق المخولة عن طلب التسجیل أو تسجیل العلامة كلیا أو جزئیا ) المحل التجاري(
یعد انتقال الحقوق باطلا إذا كان الغرض «: ، المتعلق بالعلامات على أنھ06-03من الأمر  02فقرة  14نصت المادة  -2

منھ تظلیل الجمھور أو الأوساط التجاریة فیما یتعلق على وجھ الخصوص بطبیعة أو بمصدر أو بطریقة صنع أو خصائص 
 .»التي تشملھا العلامةأو قابلیة استخدام السلع أو الخدمات 
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إن بیع العلامة التجاریة في التشریع الجزائري یكون إما  :التجاریة بیع العلامة  -1

 117إلى 79بالتصرف فیها مع المحل التجاري بكافة عناصره الأخرى وفقا لأحكام المواد 

  .، أو بالتصرف فیها منفصلة عنه1من القانون التجاري

هو القضاء على  والحكمة من تقریر ارتباط العلامة التجاریة بالمحل التجاري عند بیعه

المستهلكین في تحدید مصدر هذه البضائع أو مصدر بس والخلط الذي قد یقع فیه جمهور الل

لمحل بیعها، إذ یظل العملاء معتقدین أن البضائع التي تحمل العلامة ذاتها لا تزال تابعة ل

  2.التجاري الذي تم التصرف فیه

ك العلامة التجاریة أو العلامات إلا أن التصرف في المحل التجاري بالبیع وشمول ذل 

أي أنه یجوز  لتالي یجوز الاتفاق على خلاف ذلك،المتعلقة به لیس من النظام العام، وبا

للبائع الاحتفاظ بعلامته التجاریة أو العلامة المرتبطة بالمحل التجاري عند بیعه لهذا 

  3.المحل

هامة وذلك من خلال  كما یجوز التصرف في العلامة باعتبارها ذات قیمة اقتصادیة

التنازل عنها كحصة في رأس مال الشركة، سواء كان التنازل عن ملكیتها كلیا للشركة أو 

  4.بالتنازل على سبیل الانتفاع فقط، حیث تعود ملكیة العلامة لمالكها عند انتهاء مدة الشركة

التجاري ونلاحظ أن التصرف في العلامة التجاریة بالارتباط مع التصرف في المحل 

والتي . أو بالاستقلال عنه یخضع لشروط شكلیة تختلف عن بقیة التصرفات التجاریة الأخرى

  5.منها الكتابة الرسمیة وإمضاء الأطراف، وكذلك شرط قید نقل الحقوق المتعلقة بالعلامة

مع العلم أن المشرع الجزائري یجیز جمیع التصرفات على العلامة الفردیة دون العلامة 

لا یمكن أن تكون «: على أنه 06-03من الأمر ) 24(یة، حیث نصت المادة الجماع

العلامة الجماعیة محل انتقال أو تنازل أو رهن ولا یمكن أن تكون تحت طائلة أي حكم 

  .»تنفیذي جبري

من الأمر رقم  14حیث أجاز المشرع الجزائري في المادة : رهن العلامة التجاریة -2

وتقریر الرهن على العلامة قد یكون برهن  العلامة التجاریة، الف الذكر، رهنالس 03-06

                                                             

، یتضمن القانون التجاري،   1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20، المؤرخ في 59-75الأمر  -1
 19/12/1975، مؤرخة في 101الجریدة الرسمیة عدد

 486سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص -2
 .  487نفس المرجع، ص -3
، بیروت، لبنان، منشورات الحلبي 1، ط-دراسة في القانون المقارن - ة والصناعیةنعیم مغبغب، الماركات التجاری -4

 .142، ص2005الحقوقیة، 
 .277- 05من المرسوم التنفیذي رقم  22من القانون التجاري الجزائري، والمادة  147و 99المواد  -5
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كما یمكن  1.من القانون التجاري الجزائري 119المحل التجاري وتطبق في ذلك أحكام المادة 

  .ریة مستقلة عن رهن المحل التجاريرهن العلامة التجا

أشكال یعد الترخیص شكلا من : حق الترخیص باستعمال العلامة التجاریة :ثانیا

استغلال العلامة، ولأسباب متعددة قد یتخلى مالك العلامة للغیر في حدود عقد الترخیص 

باستغلال علامته، وقد یلجأ للترخیص تفادیا للوقوع تحت طائلة سقوط الحق في العلامة 

  .خاصة إذا تعذر علیه استغلالها بنفسه أو بواسطة نائب عنه

، العقد الذي یتصرف بموجبه صاحب ویقصد بعقد الترخیص باستعمال العلامة  

في العلامة المملوكة له عن طریق منح هذا ) المرخص له(للمتصرف له ) المرخص(العلامة 

الأخیر حق إنتاج السلع التي تحمل العلامة بكمیات معینة وفي حدود إقلیم معین، وخلال 

  2.مدة معینة وفقا لشروط عقد الترخیص

الحق في العلامة یخول صاحبه «:على أن 06-03الجزائري في الأمر ونص المشرع 

ومنح رخص استغلال ومنع الغیر من استعمال علامته تجاریا دون ترخیص مسبق منه ... 

  3.»...على سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي سجلت العلامة من أجلها

یمكن أن تكون الحقوق المرتبطة «:على أنهمن نفس الأمر  16كما نصت المادة 

بالعلامة موضوع رخصة استغلال واحدة أو استئثاریة أو غیر استئثاریة، لكل واحد من السلع 

  .»أو الخدمات التي تم إیداع أو تسجیل العلامة بشأنها

أي أن المشرع الجزائري أجاز من خلال النصین السابقین لصاحب الحق في العلامة   

و الخدمات التي تم تسجیل العلامة أن یمنح للغیر رخصا باستغلالها ووضعها على السلع أ

  .أو تم إیداع طلب تسجیل بشأنها

وحق المرخص له في استعمال العلامة التجاریة بترخیص من مالكها، شبیه بعقد   

الإیجار الذي ینشئ حقا شخصیا تجاه مالك العلامة، یخول له ذلك استعمال العلامة تجاریا، 

  4.ص لهوهو بذلك لا ینقل ملكیة العلامة إلى المرخ

والترخیص باستعمال العلامة قد یكون بالتصرف مع المحل التجاري أو استقلالا عنه   

  .شأنه في ذلك شأن بقیة التصرفات الواردة على العلامة التجاریة

                                                             

ھن الحیازي للمحل التجاري من الأجزاء لا یجوز أن یشمل الر« : من القانون التجاري الجزائري على 19نصت المادة  -1
 .».... وعلامات المصنع أو التجارة.....التابعة لھ إلا

 .6، ص1993، دار الكتب القومیةحسام الدین عبد الغني الصغیر، الترخیص باستعمال العلامة التجاریة، القاھرة،  -2
 .المتعلق بالعلامات 06- 03من الأمر  09المادة  -3
لام الصرایرة، الترخیص باستعمال العلامة في القانون الأردني، دراسة مقارنة، دون طبعة، عمان، دار منصور عبد الس -4

 .58، 57، ص 2003رندة للنشر والتوزیع، 
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یجب تحت طائلة البطلان أن «:على أنه 06-03وقد نص المشرع الجزائري في أمر   

، المبرم وفقا للقانون المنظم للعقد، أعلاه 16یتضمن عقد الترخیص في مفهوم المادة 

العلامة، فترة الرخصة، السلع والخدمات التي منحت من أجلها الرخصة والإقلیم الذي یمكن 

استعمال العلامة في مجاله أو نوعیة السلع المصنعة أو الخدمات المقدمة من قبل حامل 

  .الرخصة

تحدد كیفیات . لمختصةیجب قید الرخصة في سجل العلامات الذي تملكه المصلحة ا

مسك السجل عن طریق التنظیم وتمسك المصلحة المختصة مستخرجا لسجل مرقم ومؤشر 

  1.»علیه

والملاحظ على هذه المادة أن المشرع الجزائري رتب أثرا قانونیا هاما على عدم قید   

الترخیص في السجل الخاص بالعلامات وذلك ببطلان عقد الترخیص بطلانا مطلقا شأنه 

  .بقیة التصرفات الواردة على العلامة كعقود النقل أو الرهن المتعلقة بها شأن

السماح للمرخص له باستغلال العلامة في ) مالك العلامة(ویقع على عاتق المرخص   

ة وأن لا یتعرض له في استغلالها طول الفتر  التجاري أو الصناعي أو الخدماتي، المجال

ا یضمن له حمایتها من أشكال التعدي علیها، والالتزام كم المتعلقة بالرخصة في الاستغلال،

الخطأ في تسجیلها شكلا وموضوعا أما المرخص له فیقع (بضمان العیوب الخفیة للعلامة 

على عاتقه استغلال العلامة بحسن نیة، ووضعها على المنتوجات المصنوعة أو الموزعة، 

لامة فیه والمحدد في عقد استعمال العأو الخدمات المقدمة وذلك في نطاق الإقلیم المسموح ب

ویمنع علیه  لعقد بالإضافة إلى دفع المستحقات،كما یلتزم باحترام بنود وشروط ا الترخیص،

  .یلتزم أیضا بالحفاظ على سمعة العلامة والمحافظة على قیمتهامنح تراخیص للغیر كما 

یمكن لصاحب وفي حالة عدم قیام المرخص له بالالتزامات الملقاة على عاتقه   

  2.العلامة التمسك بحقوقه المكتسبة اتجاه المرخص له

وتجدر الإشارة إلى أن عقد الترخیص یتطلب من مالك العلامة أن یتأكد باستمرار من   

  3.حسن انتفاع المرخص له بالعلامة

  

  

                                                             

 .المتعلق بالعلامات 06- 03من الأمر  17المادة  -1
التمسك بالحقوق المكتسبة تجاه یمكن لصاحب العلامة «:، المتعلق بالعلامات على أنھ06-03من الأمر  18نصت المادة  -2

 .»أعلاه 17حامل الرخصة الذي یخل بأحد الشروط المذكورة في المادة 
 .274، 273سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص  -3
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  الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة: الثالث المطلب

الملكیة الصناعیة یتمتع بحمایة قانونیة، إن الحق في العلامة كأي حق من حقوق 

لذلك فإن التشریعات المقارنة ومنها التشریع الجزائري، لم تكتف بتقریر الحمایة المدنیة 

للعلامة، وفق قواعد العامة للمسؤولیة المدنیة فقط، وإنما خصت العلامة بحمایة جنائیة 

  .خاصة

قلیمیة للدولة الواحدة، فقد تقرر ونظرا لكون العلامة بحكم وظیفتها تتعدى الحدود الإ

توفیر حمایة دولیة ترجمت في إبرام عدة اتفاقیات دولیة، من أجل ضمان حمایة أفضل لهذه 

  .  العلامة

   .تتمتع العلامة التجاریة بحمایة قانونیة داخلیة وأخرى دولیة

للعلامة ): في التشریع الجزائري(الحمایة الداخلیة للعلامة التجاریة: الفرع الأول

 والتي تنبني أساسا على التعویض، ي،التجاریة حمایة قانونیة بمقتضى أحكام القانون المدن

وهو ما نص . كما لها حمایة جزائیة، تهدف إلى منع كل اعتداء قد یلحق بمالك هذه العلامة

  .علیه المشرع الجزائري في القانون المتعلق بالعلامات

تهدف الحمایة المدنیة  :تجاریة في التشریع الجزائريالحمایة المدنیة للعلامة ال :أولا

المقررة للعلامة التجاریة إلى وقف الاعتداء على العلامة وتمكین مالكها أو المرخص له 

باستعمالها من التعویض، وذلك بالاستناد إلى قواعد المسؤولیة التقصیریة، أو عن طریق 

  02.1-04انوندعوى المنافسة غیر المشروعة والتي تستند إلى الق

تستند هذه الدعوى في عمومها : دعوى التعویض ووقف الاعتداء على العلامة -1

من القانون المدني  124إلى القواعد العامة في التعویض عن الخطأ حسب نص المادة 

وحتى تقوم هذه المسؤولیة یجب أولا أن تتوفر أركان المسؤولیة التقصیریة من خطأ . الجزائري

  .سببیة بینهماوضرر وعلاقة 

وعلیه یمنع التعدي على أي علامة، لأنه في هذه الحالة سیتمكن صاحبها من إیقاف   

لذلك فمن  2تعویض عن الأضرار التي لحقت بها، هذا التعدي على علامته والحصول على

وهو عدم الإضرار  د أخل بالتزام فرضه علیه القانوناعتدى على علامة مملوكة للغیر، فق

                                                             

یحدد القواعد المطبقة على  2004یونیو سنة  24الموافق  1425جمادى الأولى عام  5مؤرخ في  02 - 04القانون رقم  -1
 .2004یونیو سنة  27، المؤرخة في 41جاریة، الجریدة الرسمیة الجزائریة عدد الممارسات الت

 .200صلاح زین الدین، الملكیة الصناعیة والتجاریة، المرجع السابق، ص  -2
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 وعلیهك وجبت علیه المسؤولیة التقصیریة ضمن الأحكام العامة للقانون المدني، بالغیر، لذل

  .مهما كان الاعتداء على العلامة فإنه یوجب التعویض

 التي تنص على 06-03من الأمر  29وهو ما یؤكده المشرع الجزائري في المادة 

ة القضائیة المختصة إذا أثبت صاحب العلامة أن تقلیدا قد ارتكب أو یرتكب، فإن الجه«:أنه

  .»...تقضي بالتعویضات المدنیة

وعلیه ینعقد الاختصاص بالنظر في طلب التعویض ووقف الاعتداء على العلامة في  

هذه الحالة مباشرة للقاضي الجزائي بمناسبة النظر في الدعوى الجزائیة وفي هذه الحالة 

دعوى  -نص هذه المادةحسب –وهي دا یتضمن الشقین الجزائي والمدني،یصدر حكما واح

  1.مكفولة لصاحب الحق في العلامة، كما یمكن للمستفید من عقد الاستغلال أن یرفعها

إلى المطالبة بوقف كل  06-03وتهدف الدعوى المدنیة المستندة إلى أحكام الأمر   

أفعال التعدي التي تمس بالعلامة المرتبطة بالفعل المجرم المتمثل في التقلید بكافة صوره، 

ففي هذه الحالة یكفي المساس بحق مالك العلامة حتى یتم قبول الدعوى، دون اشتراط وقوع 

  2.ضرر فعلي

تقوم الممارسات التجاریة أساسا على مبدأ حریة : دعوى المنافسة غیر المشروعة -2

المنافسة المكفول قانونا، والذي یسعى بموجبه الصناع والتجار ومقدمي الخدمة إلى استقطاب 

الزبائن بكافة الوسائل المشروعة التي لا تخرج عن إطار الأعراف التجاریة والقوانین 

  3.والأنظمة المطبقة

أما إذا خرجت هذه المنافسة عن إطارها المشروع واتبعت أسالیب مخالفة لقواعد 

الممارسة التجاریة النزیهة، اعتبرت منافسة غیر مشروعة، وجاز للطرق المتضرر متابعة 

  .تلك الأفعال عن طریق دعوى المنافسة غیر المشروعةمرتكبي 

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،  02-04بالرجوع إلى القانون   

تعتبر «:منه التي عددت بعض صور المنافسة غیر المشروعة بقولها 27وتحدیدا المادة 

ما منها الممارسات التي یقوم ممارسات تجاریة غیر نزیهة في مفهوم أحكام هذا القانون لاسی

تقلید العلامات الممیزة لعون اقتصادي منافس  –:...من خلالها العون الاقتصادي بما یأتي

                                                             

 .، المتعلق بالعلامات06-03من أمر  31المادة  -1
، بیروت، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1ط -دراسة مقارنة- عدنان غسان برانبو، التنظیم القانوني للعلامة التجاریة  -2

 .802، ص 2012
، بیروت، لبنان، المؤسسة الجامعیة للدراسات 2ریبي وروبلو، المطول في القانون التجاري، ترجمة منصور القاضي، ط -3

 .723، ص 2011والنشر والتوزیع، 



102 
 

أو تقلید منتجاته أو خدماته أو الإشهار الذي یقوم به قصد كسب زبائن هذا العون إلیه بزرع 

  .»...شكوك وأوهام في ذهن المستهلك

افسة غیر المشروعة عنصرا مادیا یتمثل في اللجوء ویمثل ركن الخطأ في دعوى المن

وعنصر معنوي یستند  ر المتوافقة مع الأعراف التجاریة،إلى الوسیلة غیر المشروعة، أي غی

ویرمي المنافس بعمله هذا إلى إحداث  وق التجاریة والاستئثار بالزبائن،إلى السیطرة على الس

  1.م أن یكون الخطأ عمدیا أو غیر عمدياللبس والخلط بین تجارته وتجارة غیره ولا یه

ولا یكفي لقیام دعوى المنافسة غیر المشروعة حدوث خطأ بل لابد من وجود ضرر 

هذا الأخیر الذي قد یكون مادیا ینصب على حق من الحقوق المالیة، أو معنویا یصیب حقا 

سواء كان معنویا لمالك العلامة التجاریة، ویقع عبء إثبات الضرر على طالب التعویض 

  .مالك العلامة أو المرخص له باستعمالها

مع وجوب إثبات وجود علاقة سببیة بین الخطأ والضرر الذي لحق بالمدعي حیث 

تقدر المحكمة الفاصلة في الموضوع وجود الرابطة السببیة وتستخلصها من خلال الوقائع 

  .التي من شأنها إلحاق الضرر بالمدعي

التي تضمن وقف أعمال المنافسة غیر المشروعة أما فیما یتعلق بالإجراءات 

منه على إمكانیة حجز البضائع  39نصت المادة  02-04المنصوص علیها ضمن القانون 

موضوع المخالفات المنصوص علیها ضمن هذا القانون، كما یمكن حجز العتاد والتجهیزات 

ة التي كانت محل التي استعملت في ارتكابها، كما یمكن الحكم بمصادرة السلع المحجوز 

  2.ارتكاب فعل التقلید

تقتصر الحمایة : الحمایة الجزائیة للعلامة التجاریة في التشریع الجزائري: ثانیا

الجزائیة على العلامة الجاریة المسجلة أو التي تم إیداع طلب تسجیلها لدى المصلحة 

العلامة في حد ذاتها  المختصة، كما أن الحمایة الجزائیة المقررة للعلامة التجاریة ترد على

وقد نص المشرع . بغض النظر عن القیمة الاقتصادیة للسلعة أو الخدمة المرتبطة بها

الجزائري على العدید من الجرائم التي تمس العلامة التجاریة وأهم هذه الجرائم، جریمة تقلید 

عدم وضع كما أورد المشرع الجزائري جریمة ي تأخذ صور متعددة، العلامة التجاریة والت

  .العلامة على السلعة أو الخدمة وجریمة وضع علامة تجاریة غیر مسجلة

                                                             

، لبنان، منشورات الحلبي 1وضمانات حمایتھا، طحمدي غالب الجغبیر، العلامات التجاریة الجرائم الواقعة علیھا  -1
 .400، ص 2011الحقوقیة، 

 .المتعلق بالممارسات التجاریة 02-04من القانون  44المادة  -2
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 06-03من الأمر  26عرف المشرع الجزائري التقلید في المادة  :تقلید العلامة -1

أعلاه، یعد جنحة تقلید لعلامة  10مع مراعاة أحكام المادة «:المتعلق بالعلامات على أنه

ستئثاریة لعلامة قام به الغیر خرقا لحقوق صاحب مسجلة كل عمل یمس بالحقوق الا

والذي  ئري أخذ بالمفهوم الواسع للتقلید،وانطلاقا من هذا النص فإن المشرع الجزا. »العلامة

  1.یقصد به كل الأفعال والتصرفات الماسة بمالك العلامة التجاریة

  :وعلیه تشمل أفعال تقلید العلامة ما یلي 

یقصد بمطابقة العلامة، النقل الحرفي ): تزویر العلامة(استعمال علامة مطابقة -أ

  2.للعلامة الأصلیة بحیث تكاد تكون العلامة المزورة مماثلا للعلامة الأصلیة

ومنه یقوم الاصطناع أو التزویر على ركن مادي، والذي یتحقق بمجرد القیام بعملیة   

لى المنتجات أو الخدمات التزویر فعلا حتى ولو لم تستخدم أو توضع العلامة المزورة ع

  .لتمیزها

لدى المصلحة المختصة ویمكن اكتشاف التزویر الواقع على العلامة عند إیداعها   

حلویات :(مثل 3وذلك لسبق وجود علامة مسجلة مطابقة لها تطابقا تاما، قصد تسجیلها،

 ، والتي تمثل)HABANITAتعد تقلیدا لتسمیة  (BANITA، )الجندول، باتیسري الجندول

كما یقوم التزویر على ركن معنوي والذي لم یشر المشرع الجزائري إلیه . نوعا من العطور

، هذا الأخیر الذي لم یتضمن أي عبارة تدل على ضرورة توافر 06-03ضمن أحكام الأمر 

-03من الأمر  26القصد الجنائي بالنسبة لجنحة التقلید بصورة عامة، حیث نصت المادة 

در من الغیر ویمس بحقوق صاحب العلامة المسجلة هو جنحة على أن كل عمل صا 06

  .معاقب علیها قانونا دون الإشارة لعنصر العمد

ولتفادي تسجیل علامتین متطابقتین وبالتالي وقوع فعل التزویر ألزم المشرع الجزائري 

طلب المصلحة المختصة أخذ الموافقة الكتابیة لمالك العلامة المسجلة المحمیة إذا تم تقدیم 

ومثال ذلك فإن شركة كوكا كولا لم تمانع عند تسجیل  ،4تسجیل علامة مماثلة أو مشابهة لها

  .علامة بیبسي كولا

إذن لا یشترط ضرورة توفر القصد الجنائي الخاص أو نیة الاحتیال لأن العنصر 

  .المادي وحده كاف لقیام الجریمة أي أن الركن المعنوي مفترض في هذه الجریمة

                                                             

 .259فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص  -1
 .322، ص 1995أحمد محرز، القانون التجاري، دون طبعة، القاھرة، دار النھضة العربیة،  -2

3  - Ali Haroun, la protection de la marque au Maghreb, o p u, Alger, 1979, page 161 
 .المتعلق بكیفیات إیداع العلامات وتسجیلھا 277- 05من المرسوم التنفیذي  04فقرة  12المادة  -4



104 
 

) مقلدة(یقصد باستعمال علامة مشابهة ): تقلید العلامة(ل علامة مشابهة استعما-ب

اصطناع علامة تشبه في مجموعها العلامة الأصلیة، حیث من شأن ذلك تضلیل المستهلك 

فالفاعل في التشبیه أو التقلید لا ینقل  1ووقوعه في الخلط بین العلامتین لوجود اللبس بینهما،

ما هو الحال في استعمال العلامة المطابقة تماما، وإنما یدخل العلامة الأصلیة برمتها ك

علیها بعض التغییرات مع الاحتفاظ بمظهرها العام، كإدخال تغییر في الألوان أو في وضع 

الخ بحیث یمكن للعلامة الجیدة أن ...الصور والرسومات، أو في حجم الحروف أو الأرقام

   2.ا العلامة الأصلیةتضلل المستهلك وتجذبه إلیها ظنا منه أنه

وتعد الأفعال المتعلقة باستعمال علامة مشابهة، الصورة المثلى لجریمة التقلید والأكثر 

  3.انتشارا في الجزائر

حیث . ، وجود ركن مادي)تقلید علامة(ویشترط لقیام جنحة استعمال علامة مشابهة 

یحدث لبسا لدى  المشابهةیشترط المشرع الجزائري أن یكون استعمال العلامة التجاریة 

تستثنى «:على أنه 06-03من الأمر  09فقرة  07وقد نصت المادة  جمهور المستهلكین،

من التسجیل الرموز المطابقة أو المشابهة لعلامة كانت محل تسجیل یشمل سلعا أو خدمات 

ان مطابقة أو مشابهة لتلك التي سجلت من أجلها علامة الصنع أو العلامة التجاریة إذا ك

  .»هذا الاستعمال یحدث لبسا

  ariel): تقلید لـ ariell( Selecto): تقلید لـ Selectra: (مثال

كما یشترط كذلك وجود شرط معنوي، على أساس أن هذه الجریمة هي من الجرائم 

، وهو ما لم یشترطه المشرع )قصد الغش(العمدیة، لذلك یتطلب الأمر توفر القصد الجنائي 

على عكس الاجتهاد القضائي الجزائري الذي یشترط ضرورة توافر القصد الجزائري صراحة، 

  4.الجنائي الخاص لدى الفاعل

لم ینص المشرع الجزائري على هذه الصورة : استعمال علامة مزورة أو مقلدة - ج 

یمكن القول أن هذه إلا أنه   06-03لى العلامة صراحة في الأمر من صور التعدي ع

وهذا  ات علیها علامة مطابقة أو مشابهة،أو عرض منتجات أو خدمالجنحة تقوم عند بیع 

هو ركنها المادي، حیث تعتبر هذه الجریمة مستقلة بذاتها عن باقي جرائم التقلید، ویستوي 

                                                             

التقلید  ، عدد خاص،لیامجلة المحكمة الع، "العلامة التجاریة في ضوء القانون والاجتھاد القضائي"بوشعیب البوعمري،  -1
 .16، ص 2012في ضوء القضاء والاجتھاد القضائي، قسم الوثائق، 

 .358، ص 1963علي جمال الدین عوض، القانون التجاري، القاھرة، دار النھضة العربیة،  -2
 .257فرحة زرواي صالح، المرجع السابق، ص -3
بالعلامات، التي لا تشترط سوى القصد الجنائي العام، وھو موقف لا ، المتعلق 06- 03من أمر  32وذلك بخلاف المادة  -4

 .یتماشى مع أحكام اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة
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 نتاج العلامة أو لم یشارك في ذلك،الأمر أن یكون البائع أو العارض هو القائم بصنع أو إ

  1.ها بل وجدها واستعملهاأي أن المستعمل لم ینسخها أو ینتج

ن ترخیص من ویعد بیع المنتوج الذي یحمل علامة مسجلة تقلیدا، إذا كان ذلك دو 

  3.كما یشترط أن یكون البیع أو العرض تجاریا ولیس لغایات أخرى 2مالك العلامة المحمیة،

قصدا  06-03وفیما یخص الركن المعنوي فإن المشرع الجزائري لم یشترط في الأمر 

 ات علیها علامة مطابقة أو مشابهة،جنائیا خاصا في جنحة بیع أو عرض منتجات أو خدم

وعلیه فإن القصد الجنائي من الظروف التي یراها القاضي مناسبة لقیام الجریمة ویمكن 

  4.للمستعمل أن یثبت العكس عن طریق الإثبات

 06-03مر لم ینص المشرع الجزائري في الأ: استعمال علامة مملوكة للغیر - د

ویمكن القول أن الركن المادي في هذه  الجریمة من جرائم تقلید العلامة، صراحة على هذه

كون مرخص له الجریمة یكون بوضع التاجر لعلامة على منتجاته أو خدماته دون أن ی

ري ولیس كما یشترط أن یكون وضع هذه العلامة أو لصقها لغرض تجا بوضعها علیها،

وتقع هذه الجریمة في الغالب في حالة ملأ الفوارغ التي تحمل  تجمیل،لغرض التزیین أو ال

العلامة الأصلیة، مثل ملأ الزجاجات والأكیاس والصنادیق الفارغة بسوائل ومواد أو منتجات 

  5.أخرى غیر مخصصة لها، والتي تحدث الخلط مع العلامات الأصلیة

الجنائي الخاص وإنما یكفي أن القصد  06-03ولم یشترط المشرع الجزائري في الأمر 

یتم اغتصاب العلامة أو وضع العلامة الأصلیة على منتجات أو خدمات لیست تحت 

  .حمایتها

 06-03من الأمر  32نصت المادة  :الجزاءات المترتبة على دعوى التقلید -2

بأحكام مع مراعاة الأحكام الانتقالیة لهذا الأمر ودون الإخلال ":المتعلق بالعلامات على أنه

والمتضمن قانون العقوبات، المعدل  1966یونیو سنة  8المؤرخ في  66/156الأمر رقم 

أشهر إلى سنتین ) 06(والمتمم فإن كل شخص ارتكب جنحة تقلید یعاقب بالحبس من ستة 

دج إلى عشرة ملایین  2.500.00(وبغرامة من ملیونین وخمسمائة ألف دینار 

  :لعقوبتین فقط معأو بإحدى هاتین ا) دج10.000.00(

                                                             

 .177میلود سلامي، المرجع السابق، ص -1
، القانوني المجلة الأكادیمیة للبحث، "حمایة العلامة التجاریة من جریمة التقلید في القانون الجزائري"سعیدة راشدي،  -2

 .226، ص )2012(، 1جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، العدد
 .، المتعلق بالعلامات06- 03من الأمر  03فقرة  09المادة  -3
 .171صلاح الدین الناھي، المرجع السابق، ص -4
 .319سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص  -5
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 الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة، -

 مصادرة الأشیاء والوسائل والأدوات التي استعملت في المخالفة، -

 ".إتلاف الأشیاء محل المخالفة -

وانطلاقا من هذا النص فإن المشرع الجزائري قرر عقوبات أصلیة لجنحة التقلید   

تتمثل في الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة تتمثل في الحبس والغرامة وأخرى تكمیلیة 

  .ومصادرة الوسائل المستعملة وإتلاف الأشیاء محل المخالفة

  .تتمثل العقوبات الأصلیة لجنحة التقلید في الحبس والغرامة :العقوبات الأصلیة -أ

السالفة الذكر على أنه یعاقب بالحبس  06-03من أمر  32نصت المادة  :الحبس - 

  .كل من یرتكب جنحة التقلید) 02(إلى سنتین ) 06(من ستة أشهر 

على عقوبة الغرامة والتي  إلى جانب عقوبة الحبس نص المشرع الجزائري: الغرامة -

 إلى عشرة ملایین )دج2.500.000( تتراوح ما بین ملیونین وخمسمائة ألف

  ).دج10.000.000(

  .یةفقط مع الحكم بالعقوبات التكمیل أو إحدى هاتین العقوبتین

ویلاحظ أن المشرع لم یتطرق إلى حالة العود كظرف مشدد أو إیقاف التنفیذ كظرف   

  .مخفف

  :السالفة الذكر وتتمثل في 32وقد تم النص علیهم في المادة  :العقوبات التكمیلیة -ب

ویكون ذلك في حالة الحكم على المتهم : الغلق النهائي أو المؤقت للمؤسسة - 

القاضي الأمر بغلق المؤسسة، إلا أن المشرع الجزائري لم یحدد بعقوبة جزائیة حیث یقرر 

  .المدة التي لا یمكن أن یتجاوزها الغلق المؤقت

وتتمثل في مصادرة المنتوجات والأدوات التي استخدمت لارتكاب جنحة  :المصادرة - 

ه التقلید، ولا یمكن للقاضي أن یحكم بالمصادرة إلا في حالة الحكم بعقوبة جزائیة، ومن

  .فالحكم بالمصادرة هو إلزامي للقاضي في حالة الحكم بإدانة المتهم

ویتمثل في إتلاف الأشیاء محل المخالفة والتي قد تشمل المنتجات التي  :الإتلاف - 

تحمل علامة مقلدة أو الوسائل التي تستعمل لارتكاب الجریمة، وقد اعتبرها المشرع إلزامیة 

  1.المتهمللقاضي للحكم بها في حالة إدانة 

                                                             

 .، المتعلق بالعلامات06- 03من الأمر  29المادة  -1
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من أجل ضمان حمایة فعالة للعلامة : الحمایة الدولیة للعلامة التجاریة :الفرع الثاني

على المستوى الدولي انضمت الجزائر إلى مجموعة من الاتفاقیات الدولیة، منها اتفاقیة 

باریس لحمایة الملكیة الصناعیة، كما أنه من الاتفاقیات الهامة في هذا المجال والتي مازالت 

  ).تربس(لم تنظم إلیها الجزائر، اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة 

:1883حمایة العلامة التجاریة وفق اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة : أولا

بما فیها  –تعد اتفاقیة باریس أول اتفاقیة دولیة في مجال حمایة الملكیة الصناعیة   

حیث تمكنت من بسط الحمایة على المستوى الدولي فأصبح هذا النظام  -ریةالعلامة التجا

وتتألف اتفاقیة ). عضو 174الذین بلغ عددهم (یسري في كل الدول الأعضاء في الاتفاقیة 

میع أنواع حقوق مادة جاءت بقواعد تنظیمیة وقواعد عامة تسري على ج 30باریس من 

  الملكیة الصناعیة، 

  :التي تناولت العلامة ما یلي اتفاقیة باریسومن أهم مبادئ 

أهم مبادئ هذه الاتفاقیة، حیث وهو : مبدأ المعاملة الوطنیة لرعایا دول الاتحاد -1

یتمتع رعایا كل دولة من دول الاتحاد في جمیع دول الاتحاد الأخرى بالنسبة « :جاء فیه

لحمایة الملكیة الصناعیة بالمزایا التي تمنحها حالیا أو قد تمنحها مستقبلا قوانین تلك الدول 

. للمواطنین، وذلك دون الإخلال بالحقوق المنصوص علیها بصفة خاصة في هذه الاتفاقیة

نفس الحمایة التي للمواطنین ونفس وسائل الطعن القانونیة ضد أي ومن ثم فیكون لهم 

إخلال بحقوقهم بشرط إتباع الشروط والإجراءات المفروضة على المواطنین ضد أي إخلال 

  1.»بحقوقهم بشرط إتباع الشروط والإجراءات المفروضة على المواطنین

كل من أودع طبقا «:یلينصت اتفاقیة باریس على هذا المبدأ كما  :مبدأ الأسبقیة -2

أو علامة صناعیة أو تجاریة یتمتع .... للقانون في إحدى دول الاتحاد طلبا للحصول على 

هو أو خلفه فیما یختص بالإیداع في الدول الأخرى بحق أسبقیة خلال المواعید المحددة فیما 

  2.»بعد

لكیة الصناعیة جاء في أحكام اتفاقیة باریس لحمایة الم :مبدأ استقلال العلامات -3

تعتبر العلامة التي سجلت طبقا للقانون في إحدى دول الاتحاد مستقلة عن " : بأنه 1883

أي أنه إذا تم  3،"العلامات التي سجلت في دول الاتحاد الأخرى بما في ذلك دولة المنشأ

                                                             

 .من اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة 02لمادة ا -1
 .من اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة 04المادة  -2
 .من اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة 06المادة  -3
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تسجیل علامة طبقا لقانون بلدها الأصلي ثم سجلت بعد ذلك في دولة أو أكثر من دول 

العلامة المسجلة في اد، فإن كل هذه العلامات تعتبر من تاریخ تسجیلها مستقلة عن الاتح

إذ أن كل علامة تخضع لأحكام القانون الوطني للبلد الذي سجلت فیه، ونفس  البلد الأصلي،

  1.الأمر ینطبق على تجدید العلامة وانقضائها

 6أوجبت المادة : مبدأ تسجیل العلامة الأجنبیة المسجلة في بلدها الأصلي -4  

من اتفاقیة باریس على دول الاتحاد أن تقبل بإیداع كل علامة تجاریة أو )) 1(خامسا (

صناعیة مسجلة في بلدها الأصلي ووفقا لنظامها القانوني أن تمنحها الحمایة بالحالة التي 

ي بلدها الأصلي، ویترتب على ذلك أنه یتعین على دول الاتحاد هي علیها، أي كما سجلت ف

  .قبول تسجیل العلامة الأجنبیة متى استوفت شروط تسجیلها بحسب بلدها الأصلي

 من): تریبس(اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة : ثانیا

  : مظاهر حمایة العلامة التجاریة في اتفاقیة تربس

والملاحظ على هذه  منها، 61مایة الجزائیة في المادة ت هذه الاتفاقیة على الحنص -1

المادة أن العقوبات المقررة فیها سواء كانت أصلیة كالحبس أو الغرامة، أو عقوبات تبعیة 

  .كالمصادرة والإتلاف، كلها جاءت بصیغة الوجوب والإلزام

نه أضفى الحمایة القانونیة السالف الذكر، أ 61كما یستخلص من خلال نص المادة 

للعلامة التجاریة عن طریق توضیحها للإجراءات الجنائیة التي یتعین إتباعها في حالة التقلید 

  .المتعمد للعلامات المسجلة

الدول الأعضاء بأن تتضمن قوانینها إمكانیة الحكم  )تریبس(ألزمت اتفاقیة  - ب

  .المعتدى علیهبالتعویضات المناسبة لصاحب حق الملكیة الفكریة 

للسلطات القضائیة صلاحیة أن تأمر المعتدي بأن  -1«: على 45حیث نصت المادة 

یدفع لصاحب الحق تعویضات مناسبة عن الضرر الذي لحق به بسبب التعدي على حقه 

في الملكیة الفكریة من جانب متعدي یعلم أو كانت هناك أسباب معقولة تجعله یعلم أنه قام 

  .بذلك التعدي

وللسلطات القضائیة أیضا صلاحیة أن تأمر المعتدي بأن یدفع لصاحب الحق  -2

وفي الحالات . المصروفات التي تكبدها والتي یجوز أن تشمل أتعاب المحامي المناسبة

المناسبة یجوز للبلدان الأعضاء تخویل السلطات القضائیة صلاحیة أن تأمر باسترداد 

                                                             

 .145ص ،2004، الجزائر، مطبعة الكاھنة، 1طالطیب زروتي، القانون الدولي للملكیة الفكریة تحالیل ووثائق،  -1
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حتى حین لا یكون المعتدي یعلم أو كانت هناك أو دفع تعویضات مقررة سلفا /الأرباح و

  .»أسباب معقولة تجعله یعلم أنه قام بذلك التعدي

وضع النظام  1891نیسان 14قررت اتفاقیة مدرید المبرمة في : اتفاقیة مدرید :ثالثا

العام للإیداع الدولي للعلامة التجاریة، حیث بمقتضاها یعود لكل شخص تابع لأحدى الدول 

أو الموقعة أو مقیم فیها أو له فیها محل عمل أن یطلب إیداع علامته إیداعا دولیا المتعاقدة 

بسویسرا، شرط أن تكون العلامة قد ) برن(في المكتب الدولي لحمایة الملكیة الصناعیة في 

   .1أودعت أولا في الدول التي یتبع لها طالب الإیداع

یة بالحمایة في جمیع الدول الموقعة وبموجب هذا الإیداع الدولي تتمتع العلامة التجار   

  .على اتفاقیة مدرید كما لو كانت مسجلة في كل دولة فیها

  :انقضاء الحق في العلامة: الرابعالمبحث 

إن الحق في العلامة قد ینقضي لسبب أو لآخر، وقد یكون هذا السبب إرادیا أو یكون 

طرق انقضاء الحق في أورد  06-03غیر إرادي، حیث أن المشرع الجزائري في أمر 

  :العلامة تحت عنوان سقوط الحقوق وذلك كما یلي

  :انقضاء الحق في العلامة بناء على إرادة صاحبها: الأولالمطلب 

ینقضي الحق في العلامة بناء على إرادة صاحبه في حالتین اثنین وهما حالة التخلي 

   :وحالة العدول وهو ما سیتم توضیحه فیما یلي

نص المشرع الجزائري على إمكانیة تجدید تسجیل العلامة : لتخليا :الفرع الأول

فإن لم یقم صاحب العلامة بتجدید  2متتالیة دون تحدید حد أقصى لذلك، التجاریة لفترات

أشهر على الأكثر التي تلي  6أشهر التي تسبق انقضاءها أو  6(تسجیلها في المدة المحددة 

تخلي الضمني عن فعدم التجدید یعد من قبیل ال ،فإنه سیفقد حقه علیها) انقضائها تاریخ

وعلیه تنقضي ملكیة العلامة بعد ذلك، غیر أنه لا یحق للغیر إیداعها  العلامة أي تركها،

وتملكها بعد هذه المدة إلا بعد مدة سنة على الأكثر، حیث استثنى المشرع الجزائري من 

التسجیل الرموز المطابقة أو المشابهة للعلامات التي انتهت فترة حمایتها منذ سنة على 

یلها، والمطبقة على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة الأكثر قبل تاریخ إیداع طلب تسج

                                                             

 .87، 86، ص 2013دار الجامعة الجیدة،  ،نعیمة علواش، العلامات في مجال المنافسة، دون طبعة، الإسكندریة -1
 .، المتعلق بالعلامات06-03من الأمر  03فقرة  05المادة -2
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لتلك التي سجلت من أجلها العلامة والتي من شأنها إثارة اللبس، ونفس الأحكام تطبق على 

  1.العلامة الجماعیة التي انتهت مدة حمایتها منذ ثلاث سنوات على الأكثر

یمكن العدول «:أنهعلى  06-03نص المشرع الجزائري في أمر: العدول :الفرع الثاني

  2.»عن تسجیل العلامة لكل أو جزء من السلع أو الخدمات التي سجلت من أجلها

المتعلق بكیفیات إیداع  277- 05من المرسوم التنفیذي  25وقد حددت المادة 

یتم العدول ...«:العلامات وتسجیلها إجراءات العدول عن العلامة حیث نصت على ما یلي

في حالة ما . جیل لدى المصلحة المختصة بناء على طلب المالكالجزئي أو الكلي عن التس

إذا قدم طلب العدول من قبل وكیل، یرفق الطلب بوكالة خاصة مؤرخة وممضاة تتضمن اسم 

یقید العدول في سجل العلامات ولا یكون نافذا في حق الغیر إلا بعد . الوكیل وعنوانه

  .»تسجیله

د الترخیص، وتم تسجیله لدى المصلحة وتجدر الإشارة أنه في حالة وجود عق  

المختصة فإن قبول العدول عن تسجیل العلامة مرتبط بتقدیم تصریح یتضمن موافقة 

  3.المستفید من الرخصة المسجلة على هذا العدول

  :انقضاء الحق في العلامة لأسباب خارجة عن إرادة صاحبها: الثانيالمطلب 

كما یمكن أن ینقضي الحق في العلامة لأسباب خارجة عن إرادة صاحبها وذلك في 

حالتین وهما حالة بطلان تسجیل العلامة وحالة إلغاء تسجیلها وهو ما سیتم توضیحه فیما 

  :  یلي

حتى یتمتع مالك العلامة بالحقوق الاستئثاریة : بطلان تسجیل العلامة: الفرع الأول

لامة، یجب أن یكون التسجیل صحیحا، وإذا حدث وأن تم تسجیل الناتجة عن تسجیل الع

علامة ثم ظهر أنه كان لا ینبغي تسجیلها باعتبارها أنها غیر مستوفیة لشروط أو أكثر من 

حیث . الشروط الواجب توافرها قانونا لصحة العلامة، فإن تسجیل العلامة یعد بذلك باطلا

سجیل علامة بأثر رجعي من تاریخ الإیداع من نص المشرع الجزائري على إمكانیة إبطال ت

قبل الجهة القضائیة المختصة في حالة عدم صحة تسجیلها وذلك بناء على طلب من 

  4.المصلحة المختصة أو من الغیر

                                                             

 .، المتعلق بالعلامات06- 03من الأمر  09فقرة  07المادة  -1
 .لعلامات، المتعلق با06-03من أمر  19المادة  -2
 .المتعلق بكیفیات إیداع العلامات وتسجیلھا 277- 05من المرسوم التنفیذي  26المادة  -3
 .، المتعلق بالعلامات06- 03من  01فقرة  20المادة  -4
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وتجدر الإشارة إلى أنه یجوز للمحكمة أن تحكم بالإبطال بالنسبة لجزء من السلع أو   

وتبقى العلامة صحیحة بالنسبة للجزء الآخر،  1الخدمات التي سجلت من أجلها العلامة،

كأن تكون مثلا . وذلك إذا تعلقت المخالفة بنوع المنتجات أو الخدمات التي تغطیها العلامة

مشابهة لمنتجات أو خدمات علامة أخرى مشابهة أو مماثلة للعلامة الأولى إلى درجة إثارة 

  .خلط في ذهن الجمهور

ة دعوى الإبطال إذا اكتسبت العلامة صفة التمییز بعد مع ملاحظة أنه لا یمكن إقام 

سنوات ابتداء من تاریخ تسجیل العلامة، ویستثنى ) 5(وتتقادم هذه الدعوى بخمس . تسجیلها

  2.من هذا الإجراء طلب التسجیل الذي تم بسوء النیة

وفي حالة صدور حكم نهائي بإبطال تسجیل العلامة فإن المصلحة المختصة تقوم 

ویتم نشره بقصد إعلام الغیر بوضعیة العلامة وما لحق بها من  3في سجل العلامات،بقیده 

  .تغییر

الحالات  06-03من الأمر  21حددت المادة  :إلغاء تسجیل العلامة :الفرع الثاني

تلغي الجهة «:مة التجاریة حیث نصت على ما یليالتي یجوز فیها إلغاء تسجیل العلا

  :لامة بناء على ما یليالقضائیة المختصة تسجیل الع

طلب من المصلحة المختصة أو من الغیر الذي یعنیه الأمر إذا نشأ سبب من  -أ

لامة من هذا الأمر بعد تسجیل الع) 7إلى  5، 3الفقرات ( 7الأسباب المذكورة في المادة 

، )2الفقرة( 07غیر أنه إذا كان سبب الإلغاء ناتجا من المادة  وظل قائما بعد قرار الإلغاء،

  .فإن التسجیل لا یلغى إذا اكتسبت العلامة صفة التمییز بعد تسجیلها

  .»أعلاه 11طلب من الغیر الذي یعنیه الأمر إذا لم تستعمل العلامة وفقا للمادة 

ویلاحظ على هذا النص أن الحالات التي یجوز فیها إلغاء العلامة هي الحالات 

ي الحالات المستثناة من التسجیل أ 06-03من الأمر  07المنصوص علیها في المادة 

من نفس الأمر فتتمثل في الاستعمال  11كعلامة، أما الحالة المنصوص علیها في المادة 

الجدي للعلامة على السلع أو توضیبها أو على صلة مع الخدمات المعروفة بالعلامة 

  :ویترتب على عدم استعمال العلامة إبطالها ما عدا في الحالات الآتیة

  .سنوات دون انقطاع) 3(لم یستغرق عدم الاستعمال أكثر من ثلاث  إذا -ب

                                                             

 .المتعلق بكیفیات إیداع العلامات وتسجیلھا 277 - 05من المرسوم التنفیذي  27المادة  -1
 .المتعلق بالعلامات، 06-03من أمر  20/2المادة  -2
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إذا لم یقم مالك العلامة قبل انتهاء هذا الأجل بتقدیم الحجة بأن ظروفا عسیرة  -ت

  .»حالت دون استعمالها، ففي هذه الحالة یسمح بتمدید الأجل إلى سنتین على الأكثر

غاء العلامة، وكانت متعلقة بجزء فقط من ونشیر إلى أنه إذا توافرت الشروط السابقة لإل

السلع أو الخدمات التي سجلت من أجلها العلامة فلا یشمل الإلغاء إلا ذلك الجزء من هذه 

  1.السلع أو الخدمات

وإلغاء تسجیل العلامة التجاریة یكون بموجب حكم قضائي بناء على دعوى مرفوعة 

مر، ویخضع الحكم القضائي القاضي من المصلحة المختصة أو من الغیر الذي یعنیه الأ

ولم ینص المشرع  النشر السابقة لیعلم الكافة بذلك،بإبطال العلامة لإجراءات التسجیل و 

  .على فترة لتقادم دعوى الإلغاء 06-03الجزائري في أمر 

  :تسمیات المنشأ: الفصل الثاني

التي تهدف إلى تعتبر تسمیات المنشأ من العناصر الأساسیة لحقوق الملكیة الصناعیة 

تمییز المنتجات عن غیرها، حیث یستعملها المنتجون لتمییز البضائع عن تلك المشابهة لها 

وعلیه سیتم تعریف تسمیات المنشأ وبیان شروط تسجیلها  طنیة  ودولیة،ومنحها شهرة و 

  . والآثار المترتبة على ذلك ثم انقضاؤها وأخیرا الحمایة القانونیة المقررة لها

  :الإطار المفاهیمي لتسمیات المنشأ: الأولالمبحث 

ضاعة لمنشأ للمنتجات أهمیة بالغة في ضمان جودة ونوعیة البتكتسي تسمیات ا

شابهة لها، ت ومیزات غیر موجودة في منتجات مالمعروضة للبیع، باعتبارها ضامنة لصفا

اته سواء كانت تجذب اهتمام المستهلك وتعود بالنفع على المنتج وذلك لزیادة استهلاك منتج

شأ قلیدیة، لذا یجب في البدایة تحدید تعریف تسمیات المنزراعیة أو صناعیة أو ت

  .وخصائصها ثم تبیان أنواعها

  :وخصائصها تعریف تسمیة المنشأ: المطلب الأول

لتسمیات المنشأ دور مهم في ضمان جودة ونوعیة البضاعة المعروضة للبیع، 

شابهة لها تجذب اهتمام غیر موجودة في منتجات مت ومیزات باعتبارها ضامنة لصفا

، وذلك لزیادة استهلاك منتجاته سواء كانت )بكسر التاء(المستهلك وتعود بالنفع على المنتج

  .، ثم بیان خصائصهاولذلك سیتم تعریف تسمیات المنشأ زراعیة أو صناعیة أو تقلیدیة،

                                                             

 .المتعلق بكیفیات إیداع العلامات وتسجیلھا 277- 05من المرسوم التنفیذي رقم  28المادة  -1
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مقدمة بشأن تسمیات المنشأ تعددت التعاریف ال :تعریف تسمیة المنشأ: الفرع الأول

في الاتفاقیات الدولیة وعند فقهاء القانون وكذا في التشریع الجزائري، ولعل الهدف من 

وذلك إعطاء هذه التعاریف المختلفة هو تقدیم معلومات أساسیة عن مفهوم تسمیات المنشأ 

  :كما یلي

فقرة  2عرفت المادة  :تعریف تسمیات المنشأ في اتفاقیة لشبونة واتفاقیة باریس: أولا

من اتفاقیة لشبونة بشأن حمایة تسمیات المنشأ وتسجیلها على الصعید الدولي تسمیات  1

تعني، التسمیة الجغرافیة لأي بلد أو إقلیـم أو جهة، التي تستخدم : " المنشأ، بنصها على أنها

لتي تعود جودته أو للدلالة على أحد المنتجات الناشئة في هذا البلد أو الإقلیم أو الجهة، وا

   1".خصائصه كلیة أو أساسا إلى البیئة الجغرافیة، بما في ذلك العوامل الطبیعیة والبشریة

وبخصوص اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة فقد نصت في المادة الأولى منها 

           2...".وبیانات المصدر أو تسمیات المنشأ.... تشمل الملكیة الصناعیة :" على أنه

عرفها الدكتور سمیر حسین الفتلاوي : تعریف تسمیات المنشأ وفقا للفقه: ثانیا

هي التسمیة التي تستغل كرمز لمنشأة صناعیة في البلد أو المنطقة أو جزء من منطقة :"بأنها

أو ناحیة أو مكان مسمى بحیث یكون الإنتاج منسوبا حصریا أو أساسا لبیئة جغرافیة تتمتع 

  3  ".أو بشریة بعوامل طبیعیة

أداة جماعیة یستخدمها المنتجون لترویج منتجات أراضیهم والحفاظ على ما :" أو هي

  4".اكتسبه من جودة وسمعة مع مرور الزمن

تسمیات جغرافیة توضع على المنتجات : " أما نوري حمد خاطر فقد عرفها على أنها 

لتمییزها عن غیرها من حیث تحدید نوعیتها وجهة إنتاجها للجمهور، لضمان عدم تضلیلهم 

  5".بحیث تعود جودة المنتجات لبیئة إنتاجها

وبخصوص التعریف التشریعي لتسمیات  :التعریف التشریعي لتسمیات المنشأ: ثالثا

:" كما یلي1 65-76المنشأ فقد عرفها المشرع الجزائري في المادة الأولى من الأمر رقم 

                                                             

، 1958) تشرین الأول(أكتوبر  31لمؤرخ في اتفاق لشبونة بشأن حمایة تسمیات المنشأ وتسجیلھا على الصعید الدولي ا -1
 .1976) تشرین الأول( أكتوبر  5، والنظام التنفیذي المؤرخ في 1967) تموز( یولیو  14كما تم تعدیلھ في استوكھولم في 

       139زروتي الطیب، المرجع السابق، ص -2
 .253، صالمرجع السابقسمیر جمیل حسین الفتلاوي،  -3
الحمایة الدولیة لأدوات تعریف المنتجات الممیزة من منطقة جغرافیة معینة، المنظمة العالمیة للملكیة نظام لشبونة،  -4

  15/03/2020، تاریخ الزیارة 3الفكریة، ص
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/geographical/942/wipo_pub_942.pdf 

، دار 1،  ط-دراسة مقارنة بین القانون الأردني والإماراتي -یة نوري حمد خاطر، شرح قواعد الملكیة الفكریة والصناع -5
 .367، ص2005 وائل للنشر، عمان، الأردن،
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الاسم الجغرافي لبلد أو منطقة أو جزء من منطقة، أو ناحیة أو  -تسمیات المنشأ–تعني 

ج أو ممیزاته مكان مسمى، ومن شأنه أن یعین منتجا ناشئا فیه، وتكون جودة هذا المنت

  2".منسوبة حصرا أو أساسا لبیئة جغرافیة تشتمل على العوامل الطبیعیة والبشریة

یتضح من خلال هذا النص بأن المشرع الجزائري أبرز میدان تطبیق تسمیات المنشأ 

إذ أكد على وجود علاقة بین المنتجات والبیئة الجغرافیة التي أنشأت فیها، أي أن جودة 

تبطة بالمكان الجغرافي الذي یسمح بإنتاجها وأن عوامل كثیرة طبیعیة بعض المنتجات مر 

  .وبشریة تمنح المنتجات طابعا ممیزا كالمیاه المعدنیة سعیدة وإیفري

المتضمن  1998-08-22المؤرخ في  10-98 من القانون 14 وفقا لنص المادةو 

منشأ بضاعة ما،  یعتبر": یلي الجمارك الذي یعرف منشأ البضاعة أو مصدرها بما انونق

، ویفهم "هذه البضاعة أو جنیت أو صنعت فیههو البلد الذي استخرجت من باطن أرضه 

أساسا بمكان جغرافي محدد قد  قص أن تسمیة منشأ البضاعة أو المنتج تتعلمن هذا الن

جنیت فیه أو صنعت فیه وهذا  یكون هذا المكان هو الذي استخرجت منه المنتجات أو

أ تطالب إدارة الجمارك بشهادة المنش بلد أو جهة أو منطقة منه، ولإثبات ذلك المكان قد یكون

 الجزائر الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة يلمعرفة مكان نشأة هذه المنتجات، تسلمها ف

  3.وذلك وفقا لشروط محددة

بشأن حمایة تسمیات (من اتفاق لشبونة  02وتعرف تسمیات المنشأ بموجب المادة 

تعني تسمیات المنشأ طبقا لهذا الاتفاق، التسمیة الجغرافیة لأي بلد :"على النحو التالي)المنشأ

أو إقلیم أو جهة، التي تستخدم للدلالة على أحد المنتجات الناشئة في هذا البلد أو الإقلیم أو 

الجهة، والتي تعود جودته أو خصائصه كلیة أو أساسا إلى البیئة الجغرافیة، بما في ذلك 

  4".وامل الطبیعیة والبشریةالع

                                                                                                                                                                                              

یتعلق بتسمیات المنشأ، الجریدة  1976یولیو سنة  16الموافق  1396رجب عام  18مؤرخ في  65-76الأمر رقم  -1
 .1976جویلیة  23، المؤرخ في 59الرسمیة الجزائریة، عدد 

یتعلق بتسمیات المنشأ، الجریدة الرسمیة الجزائریة،  1976یولیو سنة  16مؤرخ في  65-76من الأمر رقم  01ادة الم -2
 .1976جویلیة  23، المؤرخ في 59عدد 

، الجزائر، - 1-، جامعة الجزائر)غیر منشورة(كریم تھاني، النظام القانوني لتسمیات المنشأ للمنتجات، رسالة ماجستیر،  -3
 .07، ص2012 -2011

،كما ھو مراجع 1958أكتوبر  31اتفاق لشبونة بشأن حمایة تسمیات المنشأ وتسجیلھا على الصعید الدولي، المؤرخة في  -4
 .1979سبتمبر  28، ومعدل في 1967یولیو  14في استوكھولم في 
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البلد الذي یمثل اسمه تسمیة المنشأ :" أن بلد المنشأ هو نفس الاتفاقیة كما أضافت 

التي اشتهر بها المنتج، أو هو البلد الذي یقع فیه الإقلیم أو الجهة التي یمثل اسمها تسمیة 

   1".المنشأ التي اشتهر بها المنتج

  :ما یلي ومن أمثلة تسمیات المنشأ المعروفة

  .للتبغ المزروع في منطقة هافانا في كوبا) هافانا(تسمیة  -

  .لزیت الزیتون المنتج في مقاطعة توسكانا بإیطالیا) توسكانا(تسمیة  -

  .للشاي الهندي) دار جیلنغ(تسمیة  -

  .للجبن المصنوع في كهوف إقلیم روكفور بفرنسا) روكفور(تسمیة  -

من أهم خصائص تسمیات المنشأ كعنصر  :أخصائص تسمیة المنش: الفرع الثاني

كونها تتضمن حقوقا جماعیة، بالإضافة إلى أنها غیر قابلة  من عناصر الملكیة الصناعیة

  .تخضع لحق الامتیاز للتصرف فیها فلا یمكن أن تكون محل تنازل أو تخلي بالقوة أو أن

راضي فهي موضوعة لاستعمال واستثمار الأ: تسمیات المنشأ حق جماعي: أولا

بمعنى أنها حق لمنتجي  2الزراعیة المملوكة لمجموعة من المنتجین، ولیس ملك لفرد واحد،

  . م المواصفات المحددة قانوناھالمنطقة المعنیة بها والذین تتوفر في منتجات

الذي یقدم النوعیة : تسمیات المنشأ مخصصة ومحجوزة فقط للمنتوج: ثانیا

الجغرافي الواقع فیه وتكون تحت تصرف شخص وخصائص خاصة به، راجعة للمكان 

ومن النتائج المترتبة على تسمیات المنشأ هو  دا،موهوب ومبدع یعرف كیفیة استغلالها جی

وجود علاقة غیر قابلة للفسخ والفصل بین العوامل البشریة من جهة ونمط وأسلوب الزراعة، 

  3".المناخ الخاص بالمنطقة"بمعنىأي ما یعرف بالصناعة المحلیة للمنطقة والعوامل الطبیعیة 

  :أنواع تسمیة المنشأ:المطلب الثاني

إن مسألة تحدید أنواع تسمیات المنشأ ضرورة علمیة وهذا ما سیتم التطرق إلیه في هذا 

المطلب، حیث نتناول النوع الأول وهو تسمیات المنشأ المحمیة وتسمیات المنشأ المراقبة ثم 

  .العادیةتسمیات المنشأ البسیطة أو 

                                                             

 .الدوليمن اتفاق لشبونة بشأن حمایة تسمیات المنشأ وتسجیلھا على الصعید  02الفقرة  02المادة  -1
2- jacques Azéma, Jean christophe galloux, droit de la propriété industrielle,7 eme édition, 
Dalloz,2012,p793. 

 -2008جامعة الجزائر،  ،)غیر منشورة(بقاسمي كھینة، استقلالیة النظام القانوني للملكیة الفكریة، رسالة ماجستیر، -3
 .61، ص2009
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ظهر نظام تسمیات المنشأ المحمیة بسبب  :المحمیةتسمیات المنشأ : الفرع الأول

الحاجة الملموسة والملحة إلى ضمان سبل الحمایة من ممارسات الغش التجاري التي طالت 

وتسمیة المنشأ المحمیة هي الاسم الجغرافي ، منشأ المنتجات الزراعیة ولاسیما منتجات النبیذ

على منتج ناشئ في هذا البلد أو الإقلیم وتعود جودته  لیم أو جهة وتستخدم للدلالةلبلد أو إق

               1.إلى البیئة الجغرافیة بما في ذلك العوامل الطبیعیة والبشریة أو خصائصه كلیة أو أساسا

وهي تسمیات : تسمیات المنشأ المراقبة :تسمیات المنشأ المراقبة: الفرع الثاني

تتمحور حول الخمور ذات النوعیة الرفیعة وتمس هذه التسمیات على الأخص المنتجات 

التي تقتصر فقط على التخمیر كالكحول المحلیة، وهي منتجات مصنوعة غالبا من العنب 

 .وعصرهاالطري والمیاه الروحیة وهي خمور تحظى بالتصفیة والتقطیر لبعض الفواكه 

خاصة تضع أنظمة لتسمیة المنشأ المراقبة لبعض المنتجات كما أن هناك نصوص   

كالأجبان  وأوراق التبغ والجوز والكحول والمیاه الروحیة، وهنا الجدیر بالذكر أن تسمیة 

المنشأ المراقبة هي تسمیات المنطقة أو لمحل یعمل على تعیین المنتوج للمنطقة الجغرافیة، 

یدة، بالإضافة إلى ذلك فهي تسمیات محجوزة حیث أن عوامل الإنتاج تضمن النوعیة الج

لمنتجات تنشأ في مجال جغرافي وبوسائل إنتاج معدة للاستعمال المحلي ثابت ودائم 

وخصوصا فیما یتعلق بالخمور بما في ذلك الوسائل المستعملة في صنع الخمور والمقطرات 

                          2.الخاصة بها

على العموم هي التسمیات الشائعة، :شأ البسیطة أو العادیةتسمیات المن: الفرع الثالث

والتي تمس مختلف المنتجات، وجاء النص علیها في اتفاقیة باریس والتي نصت في المادة 

تؤخذ الملكیة الصناعیة بأوسع معانیها فلا یقتصر تطبیقها :" الأولى الفقرة الثالثة منها على

وإنما تطبق كذلك في الصناعات الزراعیة على الصناعة والتجارة بمعناها الحرفي 

والاستخراجیة وعلى جمیع المنتجات المصنعة أو الطبیعیة مثل الأنبذة والحبوب وأوراق التبغ 

وكذلك بالنسبة لاتفاقیة تریبس والتي ". والفواكه والمواشي والمعادن المعدنیة والزهور والدقیق

   3.أولت حمایة خاصة بالأنبذة والمیاه الروحیة

  

                                                             

، جامعة )غیر منشورة(تسمیات المنشأ بین التشریع الجزائري والاتفاقیات الدولیة، رسالة ماجستیر،نعیمة مرازقة،  -1
 .25ص.2012/2013، -1- الجزائر

، )2021دیسمبر ( 03، العدد 32، المجلد مجلة العلوم الإنسانیة، "الطبیعة القانونیة لتسمیات المنشأ"یسعد فضیلة،  -2
 .441ص

 .26السابق، صنعیمة مرازقة، المرجع  -3
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  :شروط اكتساب الحق في تسمیات المنشأ: المبحث الثاني

إن تسمیة المنشأ لا تحظى بالحمایة القانونیة ولا ترتب آثارها إلا إذا تم تسجیلها بعد 

   :شروط موضوعیة وأخرى شكلیة وذلك كما یلي توفر

  :الشروط الموضوعیة لمنح تسمیات المنشأ: الأول المطلب

مایة القانونیة لابد أن تتوفر فیها كافة الشروط حتى تحظى تسمیات المنشأ بالح 

المتعلق بتسمیات المنشأ وهي، أن  65-76المنصوص علیها في المادة الأولى من الأمر

تقترن التسمیة باسم جغرافي، وأن تعین هذه التسمیة منتوجات معینة، وأن تكون هذه 

  .المنتوجات ذات میزات منسوبة لبیئة جغرافیة معیّنة

 یمكن أن تعین المنتوجات إلا  لا :یجب أن تقترن التسمیة باسم جغرافي: الأولالفرع 

أو مكان  بتسمیة تثبت مكان نشأتها، ویدل الاسم الجغرافي على بلد أو منطقة أو ناحیة 

أن یكون تابعا لبلد أو منطقة أو جزء من   مسمى، و یعد كاسم جغرافي الاسم الذي یجب

نة لأغراض بعض ویكون متعلقا بمساحة جغرافیة معی  ىمنطقة أو ناحیة أو مكان مسم

زات المكان تكون تسمیات المنشأ مطابقة لممی وعلى هذا الأساس یجب أن المنتوجات

الجغرافي الذي أنشأ فیه المنتوج، وعلیه فتسمیة المنشأ ترتبط بشكل أساسي بالاسم الجغرافي 

   1.موضوع الحمایة الذي نشأت فیه المنتجات

یجب أن ترتبط التسمیة بإنتاج معین ینتج  :ن التسمیة منتجایجب أن تعی: انيالفرع الث

 حیث نص تلك التسمیة ومقترن بها، في تلك المنطقة الجغرافیة، بحیث یكون هو سبب

فقرة  01في المنطقة، وذلك في المادة ) بفتح التاء(ج مشرع الجزائري على وجوب وجود منتال

الاسم ) تسمیة المنشأ(تعني :"وذلك كما یليالمتعلق بتسمیات المنشأ  65-76من الأمر  01

  ...".ومن شأنه أن یعین منتجا ناشئا فیه........أو منطقة أو جزء من منطقة  الجغرافي لبلد

لا یكفي : جودة المنتوجات بفعل عوامل طبیعیة وبشریةب أن تكون یج: الفرع الثالث

 ،معینة لكي یمكن حمایتها عن طریق تسمیة المنشأأن تكون المنتجات موجودة في منطقة 

تكون المنتوجات بفعل عوامل طبیعیة خارجة عن إرادة الإنسان ودون تدخل  یجب أن  بل

منه، ویضاف إلیها بدرجة أقل عند تصنیعها خبرة الإنسان، فقد تكون الصفة الطبیعیة على 

ذلك الإنتاج مقتصرة على تلك المنطقة بصفة أساسیة، وقد توجد بمناطق أخرى بدرجة أقل 

نسان، وقد تكون الخبرة عن التصنیع تقلیدیة أو بإدخال ویضاف لهذا وذلك تدخل خبرة الإ

                                                             

- 1- ، جامعة الجزائر)غیر منشورة(سمیر حمالي، حمایة المستھلك في ظل تشریعات الملكیة الفكریة، أطروحة دكتوراه،  -1
 .64، ص2015، 
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آلات تقنیة حدیثة، وفي جمیع الأحوال تكون الصفة الطبیعیة لها الغلبة على الصفة 

                 1.البشریة

یجب أن لا تكون تسمیات  :مشروعةیجب أن تكون تسمیة المنشأ  :الفرع الرابع

المنشأ مخالفة للقانون أو للنظام العام والآداب العامة، حیث نص المشرع الجزائري صراحة 

على عدم توفیر الحمایة القانونیة لتسمیات المنشأ  65-76من الأمر رقم  04في المادة 

كالتسمیات غیر من نفس الأمر،  01غیر المتطابقة مع التعریف الذي جاء به في المادة 

النظامیة أي التسمیات التي لا تراعي ولا تتوفر فیها شروط الأمر المذكور أعلاه، والتسمیات 

المشتقة من أجناس المنتجات أي جمیع أنواعها بالإضافة لذلك فقد استبعد المشرع الجزائري 

               2.من الحمایة تسمیات المنشأ المخالفة للأخلاق العامة والآداب

  :الشروط الشكلیة لمنح تسمیات المنشأ: الثاني المطلب

وهي مجمل الإجراءات الواجب استیفائها لتسجیل تسمیة المنشأ لدى المصلحة 

بحیث تصبح صحیحة للاستغلال التجاري ومحمیة قانونا، ومن بین هذه 3المختصة بذلك،

  .الإیداع التسجیل والإشهار :الشروط

إن طلب الإیداع یقدم لدى الجهة المختصة والمخول لدیها الحق  :الإیداع: الفرع الأول

في تنظیم حقوق الملكیة الصناعیة، وعلیه یجب معرفة مضمون طلب الإیداع والأشخاص 

  .المؤهلین للإیداع وكذلك الجهة المختصة والموكل إلیها مهمة استلام الطلبات

لا یجوز :" أنه 65-76مر أقر المشرع الجزائري في الأ :مضمون طلب الإیداع: أولا

تسجیل تسمیات المنشأ الأجنبیة كما هي علیه حسب مفهوم هذا الأمر، إلا في إطار تطبیق 

الاتفاقیات الدولیة التي تكون الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة طرفا فیها وشریطة 

  4".المعاملة بالمثل في البلدان الأعضاء لتلك الاتفاقیات

 ،المتعلق بتسمیات المنشأ 65-76رقم ع الجزائري ضمن أحكام الأمر المشر حدد وقد 

جمیع المعلومات والوثائق التي یجب أن یتضمنها طلب تسجیل 1215-76رقم والمرسوم
                                                             

مجلة الإجتھاد ، "تسمیات المنشأ كضمانة لحمایة المستھلك بین النص والتطبیق"عزیزة شبري، حنان مناصریة، -1
 .408، ص)2017أفریل(عشر،، العدد الرابع القضائي

، أطروحة - دراسة مقارنة- لبیب علي محمود أبو عقیل، الحمایة القانونیة لتسمیات المنشأ في القانون الجزائري -2
 .52، ص2021 -2020جامعة عبد الحمید بن بادیس،  ،)غیر منشورة(دكتوراه،

المعھد الوطني : ناصر الملكیة الصناعیة ھيبالنسبة للدولة الجزائریة، فإن المصلحة المختصة بتسجیل وحمایة ع -3
 ).I.N.A.P.I( الجزائري للملكیة الصناعیة

 .المتعلق بتسمیات المنشأ  65- 76من الأمر رقم  06المادة  -4
المتعلق بكیفیات تسجیل  وإشھار تسمیات المنشأ وتحدید الرسوم المتعلقة بھا،  76/121من المرسوم رقم  1المادة  -5

، 59، عدد 1976یولیو  23الصادرة في الجریدة الرسمیة بتاریخ  1976یولیو  16الموافق  1396جب ر 18المؤرخ في 
 .870ص 
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 65-76من الأمر رقم  11تسمیات المنشأ لدى الجهة المختصة بذلك، وقد جاءت المادة 

 :  السالف الذكر بوجوب أن یتضمن طلب التسجیل ما یلي

 .اسم وعنوان المودع وكذا نشاطه -1

 .تسمیة المنشأ المعنیة وكذلك المساحة الجغرافیة المتعلقة بها -2

  .قائمة المنتجات المشمولة بهذه التسمیة -3

الممیزات الخاصة (ذكر النص المتعلق بالتسمیة والمشتمل بوجه الخصوص  -4

نتجات المشمولة بتسمیة المنشأ، وشروط الاستعمال لتسمیة المنشأ وخاصة فیما یتعلق للم

  ). بنموذج العنوان المحدد في نظام الاستعمال

- 76من الأمر  02نصت المادة : الأشخاص المؤهلون لتقدیم طلب التسجیل:ثانیا

بالاتفاق مع تحدث تسمیات المنشأ بناء على طلب الوزارات المختصة، وذلك :"على أنه 65

  :الوزارات المعنیة الأخرى وكذلك بناء على طلب

  كل مؤسسة منشأة قانونا، أو -

في المساحة ) بكسر التاء(كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاط منتج  -

  ".الجغرافیة المقصودة

یمكن أن یودع طلب التسجیل لتسمیة :"من نفس الأمر أنه 10كما أضافت المادة 

  : المنشأ باسم

  كل مؤسسة منشأة قانونا ومؤهلة لهذا الغرض، -

في المساحة ) بكسر التاء(كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاط منتج  -

  الجغرافیة المقصودة

  ".كل سلطة مختصة -

وأراد المشرع الجزائري بهذین النصین بیان أن تسمیة المنشأ لا تسجل إلا بناء على 

مبادرة من هؤلاء الأشخاص، بحیث لا یجوز لغیرهم طلب تسجیل هذه التسمیة لدى 

  . المصلحة المختصة

نص المشرع الجزائري  :الجهة المختصة باستلام طلبات تسجیل تسمیات المنشأ: ثالثا

كل طلب تسجیل :"السالف الذكر على أنه 65-76من الأمر  8ى من المادة في الفقرة الأول
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أعلاه، یجب أن یسلم إلى الجهة المختصة قانونا، أو أن  5لتسمیة منشأ متمم طبقا للمادة 

  1".یوجه إلیها بموجب رسالة موصى علیها مع العلم بالاستلام

تسمیات المنشأ  لا تودع :"من نفس الأمر في أنه 5ویتمثل مضمون نص المادة 

  ."الوطنیة بقصد التسجیل إلا من المواطنین

وكل طلب :"فقرة  من نفس الأمر بأنه 08كما أضاف المشرع الجزائري في نص المادة 

أعلاه، یجب أن یسلم إلى المصلحة المختصة  6تسجیل لتسمیة المنشأ متمم طبقا للمادة 

  ".الجزائرقانونا بواسطة ممثل جزائري مفوض قانونا ومقیم في 

الجهة القانونیة المختصة باستلام طلبات تسجیل تسمیات المنشأ في القانون  وعلیه فإن

الجزائري، ومختصة بالنظر بالطلبات لإصدار قرار الموافقة على تسجیل تسمیات المنشأ هي 

 68-98المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة الذي أنشأ بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  1998.2-02-21ؤرخ فيالم

یخضع طلب :"على أنه 65 - 76من الأمر  9نصت المادة  :دفع الرسوم: رابعا

ویتم تحدید الرسوم الواجبة الدفع ، "التسجیل لتسمیة المنشأ لدفع رسم محدد بموجب مرسوم

السالف الذكر، لكل نوع من أنواع تسجیل  121-76عن طریق المرسوم التنفیذي رقم 

رسم الإیداع والتجدید، الرسم المستوفى للحصول على (وطنیة، أو دولیة تسمیات المنشأ

  ).، رسم التجدیدالمعلومات، الرسوم المتعلقة بسجل تسمیات المنشأ

إذا كان طلب :"على أنه 65-76من الأمر  16 نصت المادة :التسجیل :الفرع الثاني

انونا إلى تسجیله على عمدت المصلحة المختصة قجیل مستوفیا لمقتضیات هذا الأمر، التس

  ".مسؤولیة المودع وتبعته في الإشهار

سجلا لتسمیات المنشأ المسجلة، ویوضع هذا  ،كما تقتني المصلحة المختصة قانونا

السجل تحت تصرف الجمهور، ومنه یمكن لكل شخص الحصول على نسخ أو ملخصات 

دفع رسم محدد لهذا  عن التسجیلات أو الوثائق التي سمحت لهذه التسجیلات، وذلك مقابل

   3.الغرض

                                                             

 .المتعلق بتسمیات المنشأ  65- 76من الأمر رقم  01فقر  08المادة  -1
عھد ، یتضمن إنشاء الم1998فبرایر عام  21الموافق  1418شوال عام  24مؤرخ في  68- 98المرسوم التنفیذي رقم  -2

 .الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة ویحدد قانونھ الأساسي
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بعد موافقة الجهة المختصة على الطلب المقدم من أجل  :)الإشهار(النشر:الفرع الثالث

تسجیل تسمیات المنشأ وقبوله قانونا تقوم هذه الجهة بنشر تسمیات المنشأ في النشرة الرسمیة 

  1.للملكیة الصناعیة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة

  :آثار تسجیل تسمیات المنشأ: الثالث المبحث

لدى المصلحة المختصة الحق في حمایتها لمدة  یترتب على تسجیل تسمیات المنشأ 

حق صاحب التسجیل في  معینة بالإضافة إلى ثبوت جملة من الحقوق والالتزامات منها

مه باستعمالها ، والتزاملكیتها والتصرف فیها عن طریق استعمالها أو الترخیص باستعمالها

   .ودفع الرسوم المخصصة لها

  :حق الحمایة لتسمیات المنشأ :المطلب الأول

یسري مفعول :" أنه على المتعلق بتسمیات المنشأ 65-76من الأمر  17نصت المادة 

، مع "التسجیل الخاص بتسمیة المنشأ لمدة عشر سنوات ابتداء من تاریخ إیداع الطلب

دائما لمدة متساویة، إذا استمر المودع على تلبیة المقتضیات إمكانیة تجدید هذه المدة 

  .المحددة في هذا الأمر

  :حقوق صاحب تسمیات المنشأ: المطلب الثاني

وق للمودع، تتمثل على ینتج عن استیفاء إجراءات التسجیل مبدئیا تحدید حق

اكتساب الحق في ملكیة تسمیات المنشأ، ومن ثم یكون له الحق في  الخصوص في

  .الاستغلال والتصرف، وكذا حق مراقبة الإنتاج

للإیداع بالنسبة لتسمیات  :اكتساب الحق في ملكیة تسمیات المنشأ: الفرع الأول 

 ابعبالطتسمیة المنشأ  كما أن تمیز ملكیة تسمیة المنشأ، اكتسابفي  جوهري دورالمنشأ 

 من نفس الاستفادةیجیز لكافة المنتجین في المساحة الجغرافیة المقصودة طلب  الجماعي،

 عنصر ىإلالتسمیة، شریطة أن تكون منتجاتهم ذات نفس الجودة ونفس المیزات وهذا یعود 

إذن  تسمیات المنشأ حقا حصریا لصالح منتج معین دون غیره، اعتبارجوهري ألا وهو عدم 

یمنح لمجموعة  بل داعها،بإیام قیمنح بصفة حصریة للشخص الذي  فالحق في التسمیة لا

جغرافیة معینة، والذین  ةناحیة أو منطقمن الأشخاص الذین یمارسون نشاطهم كمنتجین في 

    2.المنشأ سمیةبتة المتعلقة والتنظیمییحترمون النصوص التشریعیة 

                                                             

 .الرسوم المتعلقة بھا المتعلق بكیفیات تسجیل  وإشھار تسمیات المنشأ وتحدید 121-76من المرسوم رقم  9المادة  -1
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على  65-76مر نص المشرع الجزائري في الأ :حق استعمال تسمیات المنشأ: أولا

كل تسمیة للمنشأ یجب أن تستعمل طبقا لنظام الاستعمال لتلك التسمیة، وذلك دون :"أنه

أي أنه یجب أن یستخدم المنتجون  ،"الأمر والنصوص المتخذة لتطبیقه المساس بأحكام هذا

تسمیات المنشأ للترویج لمنتجات أراضیهم والحفاظ على ما اكتسبته من جودة وسمعة مع 

  1.مرور الزمن

من خلال النصوص القانونیة المنظمة  :الحق في التصرف بتسمیات المنشأ :ثانیا

لتسمیة المنشأ، یتضح أنه لم تنظم عملیات التنازل أو الرهن بالنسبة لتسمیة المنشأ كغیرها 

المتعلق بتسمیات 65-76من الأمر 21 المادة من الحقوق الصناعیة الأخرى، وإنما ذكر فـي

تعمل تسمیة منشأ مسجلة لأي أحد أن یس یمكن أي أنه لا عملیة الترخیص للغیر، المنشأ،

الترخیص لصاحب التسمیة دون أن توضح  فالمادة أجازت إذا لم یرخص له بذلك صاحبها،

یجوز لصاحب شهادة تسجیل تسمیة المنشأ التنازل  لا هأن هالفقویرى جانب من  كیفیات ذلك،

للأسباب یجوز له رهنها  العملیة بالمجان أو بعوض، ولا ةطبیعت كانعن التسمیة مهما 

    :التالیة

 ذهبهام القی إمكانیةحیث لم ینص المشرع على  وهو سبب قانوني، :السبب الأول

صراحة  صنث حیرى الأخالعملیات، وهذا خلافا لبقیة حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة 

 على أنه یجوز لصاحب الرسم أو النموذج أن یتنازل عن رسمه أو نموذجه أو أن یرهنه،

  .ةالتجاریوصاحب العلامة  الاختراعسبة لصاحب براءة وكذلك بالن

 ینمیة جماعیة، لكونها ترجع إلى كافة المنتجتعتبر تسمیة المنشأ تس :السبب الثاني

الجودة  سعلى منتجاتهم نفالقائمین في المنطقة الجغرافیة المقصودة، والتي یجب أن تضفي 

للتقادم وغیر  تسمیة المنشأ كحق غیر قابلولذا تظهر  ،الاستغلالوالمیزات المحددة في نظام 

في المنطقة  قابل للتنازل من جهة أخرى، والهدف هو حمایة مصالح المنتجین المقیمین

  2.المقصودة

المتعلق بتسمیات  65-76نص الأمر  :الترخیص بالاستغلال تسمیات المنشأ:  ثالثا

لا یحق لأحد أن یستعمل تسمیة منشأ مسجلة إذا لم یرخص له بذلك :" المنشأ على أنه

صاحبها، حتى ولو ذكر المنشأ الحقیقي للمنتج، أو كانت التسمیة موضوع ترجمة أو نقل 
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بألفاظ "أو " التقلید"أو " الشكل"أو " النموذج"أو " الجنس"حرفي أو كانت مرفقة بألفاظ 

  1".ثلةمما

یمكن لصاحب تسمیة : وبالتالي یكون المشرع الجزائري قد وضح بالنسبة للترخیص بأنه

المنشأ الترخیص للغیر باستعمالها على العكس من عملیات التنازل والرهن الذي أبقى الأمر 

  .  فیهما غامضا

تحمل تعتبر مراقبة الإنتاج للسلع والمنتجات التي  :حق مراقبة الإنتاج :الفرع الثاني

تسمیات المنشأ، لدراسة مدى تطابقها مع البیئة الجغرافیة المنسوبة لها من حقوق صاحب 

تسمیات المنشأ، إذ تقوم في هذه الحالة السلطات المختصة إداریة كانت أم صحیة بمراقبة 

عملیات الإنتاج المستمرة للسلع والمنتجات بالاعتماد على ما تملكه من مراكز ومخابر 

       2.الشأن متمرسة بهذا

  :الالتزامات المترتبة على نشوء الحق في تسمیات المنشأ :المطلب الثالث

من بین الالتزامات التي تقع على عاتق صاحب شهادة تسمیات المنشأ هي الالتزام 

  .باستغلالها والالتزام بدفع الرسوم

لقد نص المشرع على أن یكون هذا  :الالتزام باستغلال تسمیات المنشأ: الفرع الأول

الاستغلال وفق دفتر الشروط الملتزم به أثناء إیداع طلب تسجیل تسمیة المنشأ، بمعنى أن 

وع التسجیل وفقا للنصوص التنظیمیة الخاصة بها، هذا موضالمودع ملزم باستعمال التسمیة 

 الاستعماللنظام  یجب أن تستعمل كل تسمیة منشأ طبقا المشرع بالنص على أنه اشترطه ما

 والنصوص المتخذة لتطبیقه، 65-76المساس بأحكام الأمر ك دونوذل سمیة،التك لتل

المنصوص علیه  الاستعمالیجب أن یكون وفقا لنظام  الاستغلال أنبنص الویتضح من هذا 

أنه یتوجب على المودع أن یتضمن طلبه  بالذكر والجدیر ،65-76رالأممن 11في المادة

د تحدیوالهدف من ذلك هو  النصوص القابلة للتطبیق على التسمیة،ة عمراجة إلزامیبصفة 

   3.الساري على تسمیة المنشأ المسجلة انونيالقام النظ

یلتزم صاحب شهادة تسمیة المنشأ بدفع الرسوم  :الالتزام بدفع الرسوم: الفرع الثاني

، 121-76والمرسوم رقم  65-76القانونیة المحددة في القوانین المنظمة لها لاسیما الأمر

  ).وقد سبق شرح هذا العنصر سابقا( .السالفي الذكر
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فإن كل مقدم لطلب تسجیل تسمیات المنشأ ملزم بدفع الرسوم كاملة، إلا أن هذه  وعلیه

الرسوم أصبحت قلیلة جدا في الوقت الحاضر لعدم توافقها مع الوضع الاقتصادي والتجاري 

  .وانین المنضمة لهذا الموضوعالحالي وذلك راجع إلى قدم  الق

  :الحمایة القانونیة لتسمیات المنشأ:المبحث الرابع

تكتسي تسمیات المنشأ للمنتجات أهمیة بالغة في ضمان جودة ونوعیة البضاعة 

المعروضة للبیع، باعتبارها ضامنة لصفات ومیزات غیر موجودة في منتجات مشابهة لها، 

رة لها بموجب التشریعات الوطنیة للدول، إضافة إلى تتمیز بحمایة قانونیة مقر لذلك فهي 

  :الحمایة التي تقرها بعض الاتفاقیات الدولیة وذلك كما یلي

  ):في التشریع الجزائري(الداخلیة لتسمیات المنشأ الحمایة: الأول المطلب

توفرت لقد منح المشرع الجزائري الحمایة القانونیة المدنیة والجزائیة لتسمیات المنشأ، إذا 

  :شروط تسجیلها الموضوعیة والشكلیة السالفة الذكر وذلك كما یلي

حقوق  إن الاعتداء على أي حق من: الحمایة المدنیة لتسمیات المنشأ: الفرع الأول

الملكیة الصناعیة، بما فیها تسمیات المنشأ یتسبب في الغالب في ضرر مادي ومعنوي 

كان الاعتداء قد تم من شخص تربطه  لصاحب الحق، ویختلف الوضع في حالة ما إذا

بصاحب الحق رابطة تعاقدیة، أو من شخص لا تربطه بصاحب الحق أي رابطة تعاقدیة، 

أما في الحالة  طبقا لقواعد المسؤولیة التعاقدیة،ففي الحالة الأولى تكون المطالبة بالتعویض 

الثانیة فتكون المطالبة بالتعویض على أساس قواعد المسؤولیة التقصیریة الناشئة عن خطأ 

الغیر وبالتالي تثبت المسؤولیة المدنیة في الحالتین وفقا للقواعد العامة بتوافر أركانها 

ن طریق دعوى تتحقق الحمایة المدنیة ع كما، )الضرر، العلاقة السببیة بینهما الخطأ،(الثلاثة

المنافسة غیر المشروعة التي نستخلصها من استقراء قوانین الملكیة الصناعیة، ذلك أن هذه 

    1.الأخیرة لم تنظم صراحة هذه الدعوى إنما بشكل ضمني

لصاحب تسمیات المنشأ ومالكها الحقیقي الحق الاستفادة من التعویض وجبر وعلیه 

ن الأعمال التي تدرج ضمن أعمال المنافسة الضرر الذي أصابه نتیجة لارتكاب عمل م

مما یجعل مقدار التعویض یؤسس على خسارة المالك والمدعي رافع الدعوى 2غیر المشروعة،

                                                             

 .63كریم تھاني، المرجع السابق، ص -1
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عطل وضرر، وتكون السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع في تحدید  من أرباح وما لحقه من

  1.التعویض

حمایة  كرس المشرع الجزائريلقد  :الحمایة الجزائیة لتسمیات المنشأ :الفرع الثاني

لمصالح المشروعة وكذا حمایة ل أ بهدف ردع الأفعال غیر المشروعةجزائیة لتسمیات المنش

نظر القانون جریمة یختص أحد فروعه  للأشخاص، ویعد الاعتداء على هذه المصالح في

  :علیها وهو ما سنبینه فیما یليبالنص 

یأخذ التعدي على تسمیات المنشأ إحدى  :صور التعدي على تسمیات المنشأ: أولا

ا، ویمكن أن تكون محلا للمساءلة الجزائیة بأركانهالصور التي یعتبرها القانون جریمة قائمة 

  :وهذه الصور هي

إذا كانت تسمیات المنشأ هي نوع خاص من  :جریمة تقلید تسمیات المنشأ -1

  وكیف یتحقق ذلك؟البیانات الجغرافیة، فما هو التقلید في تسمیات المنشأ؟ 

إذا كان التقلید هو كل تصنیع لمنتوج بالشكل الذي  :تعریف تقلید تسمیات المنشأ - أ 

یجعله شبیها في ظاهره لمنتوج أصلي وذلك بنیة خداع المستهلك، فإن تقلید تسمیات المنشأ 

هو كل ما من شأنه استعمال تسمیات منشأ معروفة على منتج آخر غیر مرتبط ارتباطا 

  2.بالأرض، مما یؤدي إلى إیهام المستهلك عن المنشأ الحقیقي للمنتوج مادیا

ولقد تطرق المشرع الجزائري إلى تعریف تقلید تسمیات المنشأ بصفة غیر مباشرة، وذلك 

حیث اعتبر من  65-76من الأمر رقم  28و 21من خلال استقراء نصوص المادتین 

بهذه العبارة كل استعمال غیر مشروع یقصد : خلال نصوص المادتین السالفتي الذكر أنه

لتسمیات منشأ مسجلة، سواء كان هذا الاستعمال بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، حتى ولو تم 

ذكر المنشأ الحقیقي للمنتجات أو فقط ترجمة التسمیة أو نقلها حرفیا أو إرفاقها بألفاظ مثل 

المشرع الجزائري قد اعتمد على  وبذلك یكون" التقلید"أو " الشكل"أو " النموذج"أو " الجنس"

أن التقلید في   3المفهوم الواسع والضیق لعملیة التقلید، حیث یرى تیار من الفقه الجزائري

مجال تسمیات المنشأ هو الاستعمال المباشر أو غیر المباشر لتسمیات المنشأ أو أنه لا 

  .یحق لأحد استعمال تسمیات منشأ مسجلة

                                                             

دراسة  -الجیلالي عجة، منازعات الملكیة الفكریة الصناعیة والتجاریة الدعوى المدنیة والدعوى الجزائیة والطرق البدیلة -1
 .357 ، ص2015، بیروت، لبنان، 1، ط6، منشورات زین الحقوقیة، جزء - مقارنة

حقوق الملكیة الصناعیة، دون طبعة،  -حقوق المؤلف والحقوق المجاورة - نسرین شریقي، حقوق الملكیة الفكریة -2
 .136، ص2014الجزائر، دار بلقیس، 
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قرر المشرع الجزائري  :قررة لجنحة تقلید تسمیات المنشأالجزاءات القانونیة الم -ب

  :لجنحة تقلید تسمیات المنشأ عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة وهو ما سنوضحه فیما یلي

المتضمن تسمیات  65-76نص علیها المشرع في الأمر  :العقوبات الأصلیة - 

 20.000دج إلـى 2000سنوات والغرامـة مـن 03أشهر إلى 03المنشأ وتتمثل في الحبس من

  .دج أو بإحدى هاتین العقوبتین

والملاحظ أن المشرع الجزائري ترك للقاضي الجزائي السلطة التقدیریة في تحدید  

الإدانة إما الجمع بین العقوبتین، عقوبة الإكـراه وعقوبـة الغرامة المالیة، وإما الحكم بإحدى 

  .على المشاركین في تزویرهاالعقوبتین على مزوري تسمیات المنشأ المسجلة، و 

إلى  1.000ویمكن الحكم كذلك بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة، والغرامة من 

ج، أو إحدى هاتین العقوبتین على الذین یطرحون عمدا للبیع أو یبیعون .د 15.000

  1.منتجات تحمل تسمیة المنشأ المزورة

الحكم في الأماكن التي تعینها، یمكن أن تأمر المحكمة بلصق  :العقوبات التكمیلیة -

وكذا نشر نصه كاملا أو جزءا منه في الجرائد التي تعینها، وذلك كله على نفقة المحكوم 

         2.علیه

المنشأ  یعد استعمال تسمیة المنشأ المنطویة  : جریمة الغش في تسمیات المنشأ -2

للتحایل وجذب المستهلك على غش فعلا إجرامیا أخطر من التقلید لها، فهو یعد أسلوبا 

وتضلیله بطرق غیر مشروعة، إذ جرم المشرع الجزائري الغش الموجه للمستهلك بشكل عام، 

وبما أن تسمیات المنشأ أداة لتمییز المنتجات عن بعضها، وتكسب ثقة المستهلك، فقد جرمه 

     .المشرع ضمنیا

نشأ الإدعاء بأن یقصد بالغش في تسمیات الم :تعریف الغش في تسمیات المنشأ -أ

سلعة ما هي من منشأ جغرافي لیست من إنتاجه، وهو كل تغییر أو تعدیل أو تشویه یقع 

على الجوهر الطبیعي لمادة أو سلعة معدة للبیع، ویكون من شأن ذلك النیل من خواصها 

الأساسیة، وإخفاء عیوبها، أو إعطائها شكلا أو مظهرا لسلعة أخرى تختلف عنها في الحقیقة 

 یتطلب أن یكون الشيء المدخل في البضاعة من طبیعة أخرى تغایر طبیعتها، فقد یكون ولا

                                                             

 .المتعلق بتسمیات المنشأ  65- 76من الأمر رقم  30المادة  -1
 .، المتعلق بتسمیات المنشأ65-76من الأمر فقرة أخیرة  30المادة  -2



127 
 

من نفس الطبیعة لكن یختلف عنه في الجودة فلا یشترط أن تتغیر طبیعة البضاعة بعد 

   1.الحذف أو الإضافة، بل یكفي أن تكون قد زیفت

بضائع مغشوشة، الغش إنشاء منتجات أو : (وللغش في تسمیات المنشأ أربع صور هي

  ).بالإضافة أو الخلط، الغش بالإنقاص، الغش بالصناعة

أدرج المشرع الجزائري عقوبة هذا  :جزاءات جریمة الغش في تسمیات المنشأ -ب

في ) الذین یطرحون عمدا للبیع أو یبیعون منتجات تحمل تسمیة المنشأ المزورة(الاعتداء

بأنه  02فقرة  30ذا ما جاء في نص المادة المتعمق بتسمیات المنشأ، وه 65-76الأمر

إلى  1.000یعاقب كل من طرح عمدا أو باع منتجات تحمل تسمیة منشأ مزورة بغرامة من 

  .ج والحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة أو إحدى هاتین العقوبتین.د 15.000

   .تشترك جریمة الغش مع جریمة التقلید في الحكم بهذه العقوبة: ملاحظة

  :الدولیة لتسمیات المنشأ الحمایة: الثاني المطلب

لأنها تبرم بین عدة م وسیلة للحمایة الدولیة للحقوق، إن الاتفاقیات الدولیة تعتبر أه

ویعد اتفاق لشبونة  مام إلیها متى استوفت شروط معینة،دول وتسمح لباقي الدول بالانض

ا أول من استخدم هذهو لي بشأن حمایة تسمیات المنشأ وتسجیلها على الصعید الدو 

  .منه 02المصطلح وذلك في المادة 

 31إن اتفاق لشبونة المؤرخ في  مضمون الحمایة وفق اتفاق لشبونة: الفرع الأول

على الصعید الدولي، والهدف من "تسمیات المنشأ"أتى على الاعتراف بمفهوم  1958أكتوبر 

أراضیها على حمایة تسمیات المنشأ  داخل هذا الاتفاق هو إلزام الدول الأعضاء بأن تسهر

في الاتحاد الخاص بتلك التسمیات المعترف بها  الخاصة بمنتجات البلدان الأخرى الأعضاء

محاربة أفعال التزویر والتقلید في  المنشأ، من خلال والخاضعة بهذه الصفة لحمایة بلد

              2.تسمیات المنشأ

 نص: حمایة تسمیات المنشأ في اتفاق لشبونةالإجراءات القضائیة ل: الفرع الثاني

یجوز اتخاذ :"اتفاق لشبونة في المادة الثامنة منه على الإجراءات القضائیة وذلك كما یلي

الإجراءات القضائیة الضروریة بهدف حمایة تسمیات المنشأ في كل بلد من البلدان الأعضاء 

  في الإتحاد الخاص، طبقا للتشریع القومي، وذلك

  على طلب الإدارة المختصة أو النیابة العامة،  بناء -1

                                                             

 .334، )2015(12، العدد مجلة المفكر، "أعمال المنافسة غیر المشروعة الماسة بتسمیات المنشأ"الكاھنة زواوي،  -1
 .100كریم تھاني، المرجع السابق، ص -2



128 
 

بواسطة أي طرف ذي مصلحة، سواء كان شخصا طبیعیا أم معنویا، خاصا أم  -2

   1".عاما

  :سقوط الحق في تسمیات المنشأ: المطلب الثالث

: إن الحق المترتب على تسمیات المنشأ لیست أبدیة بل ینقضي لأسباب عدة أهمها 

، أو بانقضاء مدة تجدید تسجیلها، كم تنقضي بموجب حكم )سنوات10(تسجیلهاانتهاء مدة 

  .قضائي یقضي بشطبها والتنازل عنها أو تعدیلها

تسمیات المنشأ تنقضي بإحدى الطریقتین، إما عن طریق إصدار أمر من أي أن 

وإما عن طریق تنازل صاحب شهادة التسجیل  مة یقضي بشطب التسمیة أو تعدیلها،المحك

  .ن التسمیة المسجلة بتقدیم تصریح إلى المصلحة المختصةع

یمكن :"على أنه 65-76الأمرنص : الانقضاء أو التعدیل بحكم من المحكمة - 

للمحكمة المختصة، بناء على طلب أي شخص له مصلحة مشروعة، أو أي سلطة 

  :مختصة، أن تأمر بما یأتي

  :التالیینشطب التسجیل لتسمیة المنشأ بناء على السببین  -1

  ،4استبدال التسمیة من الحمایة طبقا لأحكام المادة  -

  .زوال الظروف والأسباب الداعیة لتسجیل التسمیة -

  :تعدیل التسجیل لتسمیة المنشأ بناء على أحد الأسباب التالیة -2

  لعدم تغطیتها تمام المساحة الجغرافیة،  -

  كافیة،لأن ممیزات المنتجات المذكورة في الطلب لم تعد  -

  2".لأن المنتجات المعینة في الطلب لم تعد جمیعها مغطاة بالتسمیة -

ویجب أن یتضمن طلب شطب أو تعدیل التسجیل لتسمیة المنشأ، اسم الطالب وعنوانه 

  3.وموضوع الطلب والتسجیل المطلوب شطبه أو تعدیله وكذا الأسباب الداعیة لتقدیم الطلب

تسمیة المنشأ أو تعدیله إلى المستعملین وإلى وتبلغ المحكمة طلب شطب التسجیل ل

المصلحة المختصة قانونا والتي تقوم بنشره في النشرة الرسمیة للملكیة الصناعیة على نفقة 

  4.الطالب
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یجوز :"بأنه 65 -76نص المشرع الجزائري في الأمر : التنازل عن تسمیة المنشأ - 

آثار التسجیل المعني، وذلك  لصاحب تسمیة منشأ مسجلة، في كل حین، أن یتنازل عن

  1".بموجب تصریح خطي ومصدق یتضمن الإشارة إلى أسباب التنازل ونشره لقاء دفع الرسم

  : الخاتمة

وإحدى الوسائل  تعتبر حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة من أدوات التنمیة الفعالة،

را لهذه الأهمیة الكبیرة  ونظ الهامة التي تساهم في تطور النظام الاقتصادي وازدهار التجارة،

فقد سعت معظم الدول ومنها الجزائر إلى إدراج الملكیة الصناعیة والتجاریة ضمن سیاساتها 

 .   الوطنیة وسنت تشریعات مختلفة تكفل حمایة هذه الحقوق من أي اعتداء

وعلیه فالحمایة تحقق تنمیة بشریة مستدامة وتدفع الاستثمار وتشكل أهم حافز مادي 

المعرفة، لأنها تضمن للمبتكر والمبدع أن یفصح عن إبداعاته واختراعاته دون التخوف لخلق 

ولاشك في أن فعالیة الحمایة لا تكون إلا إذا كان النظام  انتهاك،من تعرضها إلى أي 

القانوني فعال و متكامل یأخذ بعین الاعتبار التحولات الجدیدة التي تنتج عنها نزاعات حدیثة 

 . ي تأتي نتیجة المنافسة في السوق الحرخاصة تلك الت

لحقوق الملكیة الصناعیة في حفز الجهود العلمیة للعلماء  إذن نظرا للدور المهم

تغطي كافة والباحثین نحو مزید من الابتكارات والاختراعات في عدید من المجالات التي 

أصبح من الضروري أن تركز الجهود الوطنیة والدولیة لتطویر  أوجه النشاط الاقتصادي،

مهمة حمایة الملكیة الصناعیة من جوانبها التشریعیة والمؤسسیة، حتى تكون قادرة على أداء 

الدور المطلوب منها في إحداث النقلة الفنیة والتكنولوجیة للدول منفردة أو في إطار المجتمع 

  .  الدولي

انوني الجزائري في مجال حمایة الملكیة الصناعیة فإنه یتمیز وبالنسبة للنظام الق

بتأطیره تقریبا لكافة عناصر الملكیة الصناعیة، فهو یشمل براءة الاختراع والرسوم والنماذج 

  .الصناعیة والتصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة والعلامات وتسمیات المنشأ

الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة  ویضاف إلى ذلك انضمام الجزائر إلى العدید من

عناصر الملكیة الصناعیة، وعلى رأسها اتفاقیة باریس المتعلقة بحمایة الملكیة الصناعیة، 

كما انضمت إلى المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، وذلك بغرض التعاون مع الدول الأعضاء 

  .من أجل تدعیم حمایة الملكیة الصناعیة في كل أنحاء العالم
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